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 نظام المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة

صلاح محمد الح�دي

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 16-05-2019                                           تاريخ القبول: 2019-07-21   

ملخص البحث: 

تعتبــر المراقبــة الإلكترونيــة مــن الوســائل المســتحدثة فــي السياســة العقابيــة الحديثــة، وتعُــد 
مــن أهــم وأبــرز تطبيقــات التطــور العلمــي العقابــي التــي أظهــرت ضــرورة إيجــاد بدائــل للعقوبــة 
ــى  ــة إل ــدول المتقدم ــن ال ــد م ــأت العدي ــة؛ إذ لج ــة التقليدي ــاليب العقابي ــر الأس ــة بغي ــالبة للحري الس
اســتخدام هــذه الوســيلة؛ لأن التجربــة أثبــت الــدور الفعــال الــذي تحققــه فــي درء مســاوئ العقوبــة 
الســالبة للحريــة؛ وبذلــك وجــدت المراقبــة الإلكترونيــة ســواء أكانــت وســيلة بديلــة للعقوبات الســالبة 
ــا  ــي منهجً ــي التحليل ــم اســتخدام المنهــج الوصف ــد ت ــت. وق ــس المؤق ــة للحب ــة أو وســيلة بديل للحري
للبحــث لاســتخلاص النتائــج وتقديــم التوصيــات المناســبة. وقــد قســمنا البحــث إلى مبحثيــن، المبحث 
الأول تعرضنــا مــن خلالــه إلــى المراقبــة الإلكترونيــة كعقوبــة بديلــة للعقوبــات ســالبة الحريــة، أمــا 
المبحــث الثانــي فقــد تعرضنــا مــن خلالــه إلــى الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة فــي التشــريع 
الإماراتــي. وقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج أهمهــا: أن نظــام المراقبــة الإلكترونيــة 
يقــوم علــى تنفيــذ العقوبــة بطريقــة مبتكــرة خــارج أســوار الســـجن – فــي الوســط الحــر- بصــورة 
مــا يســمى »الســجن فــي البيــت«. يتضمــن هــذا الأســـلوب نظامـــاً إلكترونيــًّـا للمراقبــة عــن بعــد، 
بموجبــه يمكــن التأكــد مــن وجــود أو غيــاب الشــخص عــن المــكان المخصــص لإقامتــه بموجــب 
حكــم قضائــي؛ إذ يســمح للمحكــوم عليــه بالبقــاء فــي منزلـــه، لــــكن تحركاتـــه محـــدودة ومراقبــة 

بمســاعدة جهــاز مثبــت فــي معصـــمه أو فــي أســفل قدمــه )الســوار الإلكترونــي(. 

الكلمات الدالة: العقوبة، العقوبة البديلة، المراقبة الإلكترونية، السوار الإلكتروني.
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المقدمـة:

أمــام المؤشــرات الخطيــرة  لتزايــد الجرائــم فــي المجتمــع وتزايــد مســاوئ العقوبــات الســالبة 
للحريــة قصيــرة المــدة التــي أثبتــت فشــلها فــي ردع المجــرم، ســعت الــدول إلــى تطويــر أنظمتهــا 
العقابيــة عبــر ترشــيد العقــاب، والتضييــق مــن نطــاق تطبيــق العقوبــات الســالبة للحريــة قصيــرة 
المــدة، وبــدأت بالبحــث عــن بدائــل عنهــا، تضمــن تحقيــق عدالــة متزنــة، وتقــع بيــن الســجن )تنفيــذ 
ــة  ــذ العقوب ــة )تنفي ــذ العقوب ــف تنفي ــار ووق ــق(، والاختب ــط مغل ــي وس ــة ف ــالبة للحري ــة الس العقوب
الســالبة للحريــة فــي وســط حــر(: وقــد ســميت هــذه البدائــل »العقوبــات البديلــة« ومنهــا الوضــع 

تحــت المراقبــة الإلكترونيــة)1(.

وتعــد المراقبــة الإلكترونيــة هــي مــن أحــدث البدائــل فــي السياســة العقابيــة، لكونهــا مــن أهــم 
ــة  ــاليب العقابي ــة والأس ــل التقليدي ــن البدائ ــف ع ــة تختل ــي بطريق ــور العلم ــات التط ــرز تطبيق وأب

ــة)2(. التقليدي

ويعتبــر نظــام الوضــع تحــت المراقبــة الجنائيــة الإلكترونيــة ســواء أكان وســيلة بديلــة للعقوبات 
ــى السياســة  ــدوره عل ــذي انعكــس ب ــدم التكنولوجــي، وال ــة مــن أهــم مــا أفــرزه التق الســالبة للحري

العقابيــة فــي معظــم الأنظمــة العقابيــة المعاصــرة التــي أخــذت بــه))(. 

وقــد بــدأ تطبيــق نظــام المراقبــة الإلكترونيــة لأول مــرة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي 
عــام 1984م، ثــم بــدأ تطبيــق نظــام المراقبــة الإلكترونيــة فــي العديــد مــن الــدول، منهــا: إنجلتــرا، 
وويلــز، وأســتراليا، ونيوزيلنــدا، وســنغافورة، وكنــدا، وجنــوب أفريقيــا، والســويد، وهولنــدا. 
والمراقبــة الإلكترونيــة نظــام مطبــق الآن فــي كثيــر مــن الــدول العالــم؛ إذ يعَُــدُّ جــزءاً أساســياً مــن 
ــي نــص المــادة  ــة عامــة ف ــي المراقب ــى المشــرع الإمارات ــد تبن ــة بهــا)4(. ولق ــة الجنائي نظــام العدال
)79( التــي نصــت علــى »مــن حكــم عليــه بالســجن المؤبــد أو المؤقــت فــي جريمــة ماســة بأمــن 
الدولــة الخارجــي أو الداخلــي، حكوميــة أو محــررات رســمية أو فــي جريمــة رشــوة أو اختــلاس 
أو ســرقة أو قتــل عمــد مقتــرن بظــرف مشــدد يوضــع بحكــم القانــون بعــد انقضــاء عقوبتــه تحــت 
مراقبــة الشــرطة وفقــاً للقواعــد التــي يحددهــا وزيــر الداخليــة مــدة متســاوية لمــدة العقوبــة علــى ألا 
تزيــد علــى خمــس ســنوات. ومــع ذلــك يجــوز للمحكمــة فــي حكمهــا أن تخفــف مــدة المراقبــة أو أن 

صفاء أوتاني، الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، السوار الإلكتروني في السياسة العقابية الفرنسية، مجلة جامعة   )1(
دمشق، المجلد )25(، العدد الأول، 2009، ص 131، ص130

عائشة حسين علي المنصوري، بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة الأمد، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016،   )2(
ص109.

أسامة حسنين عبيد، المراقبة الجنائية الإلكترونية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص9.  )((

أيمن رمضان الزيني، الحبس المنزلي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص79.  )4(
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تأمــر بإعفــاء المحكــوم عليــه منهــا أو أن تخفــف قيودهــا. ويعاقــب المحكــوم عليــه الــذي يخالــف 
شــروط المراقبــة بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة وبغرامــة لا تزيــد علــى خمســة آلاف درهــم أو 

بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن«. 

ــم )17(  كمــا تبنــى المشــرع الإماراتــي فــي المــادة )275( مــن مرســوم بقانــون اتحــادي رق
لســنة 2018 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الإجــراءات الجزائيــة الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم 
)5)( لســنة 1992 علــى أنــه »يفــرج فــي الحــال عــن المتهــم المحبــوس احتياطيــاً أو يلغــى فــوراً 
وضعــه مؤقتــاً تحــت المراقبــة الإلكترونيــة –بحســب الأحــوال– إذا كان الحكــم صــادراً بالبــراءة او 
بتدبيــر غيــر مقيــد للحريــة او بعقوبــة لا يقتضــي تنفيذهــا الحبــس، أو إذا أمــر بالحكــم بوقــف تنفيــذ 
العقوبــة أو إذا كان المتهــم قــد قضــى فــي الحبــس الاحتياطــي أو المراقبــة الإلكترونيــة المؤقتــة مــدة 

العقوبــة أو مــدة التدابيــر المحكــوم بهــا«.

ــذي  ــى الحــد ال ــة إل ــر مــن المشــكلات القانوني ــارت الكثي ــة أث ــة الإلكتروني ــة أن المراقب وحقيق
دفــع البعــض فــي التشــكيك بجدواهــا علــى الرغــم مــن ثبــوت فاعليتهــا فــي الــدول التــي تأخــذ بهــا 

كالولايــات المتحــدة، وكنــدا، والســويد وفرنســا التــي طبقتهــا فــي نهايــات عــام )1(1997.

في تشريع الولايات المتحدة الأمريكية: بدأ تطبيق نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في الثمانينات من   )1(
القرن الماضي، ويرجع الفضل الأكبر للعالم الأمريكي Dr  Robert schwitz في اختراع أول جهاز للمراقبة 
الإلكترونية في عام 1999 وكان يتكون من جهاز صغير يمكنه إرسال ترددات يتم استقبالها بواسطة جهاز 
استقبال في مساحة لا يزيد قطرها عن ربع ميل. وحدث تطور كبير في استخدام هذا النظام في الولايات المتحدة 
الأمريكية، سواء في الأجهزة المستخدمة في تطبيق هذا النظام، أو في عدد الخاضعين له، فبالنسبة للأجهزة 
المستخدمة، فعند بداية تطبيق هذا النظام كان يتم استخدام الإسوارة الالكترونية في تنفيذ المراقبة الإلكترونية أما 
حاليا فتتعدد الأجهزة المستخدمة في تنفيذ هذا النظام حيث يتم استخدام بصمة الصوت والتي تعتمد على تسجيل 
بصمة الصوت الخاضع لهذا النظام بجهاز الكمبيوتر المركزي . وبرمجة الكمبيوتر المركزي على الاتصال برقم 
هاتف الخاضع لهذا النظام بصورة غير منتظمة، ومقارنة بصمة الصوت مع بصمة الصوت المسجلة .كما يتم 
وضع أسورة إلكترونية حول معصم الخاضع لهذا النظام، ويتم توصيلها بجهاز مثبت بالمكان المخصص لتنفيذ 
  GPSهذا النظام ليعطي إشارات معنية للكمبيوتر أثناء الاتصال، كما يتم أيضا استخدام نظام الأقمار الصناعية

لتتبع الجاني بصفة مستمرة، وتحديد مكانه عند مخالفته لهذا النظام.
نظام المراقبة الإلكترونية، طبق في الولايات المتحدة الأمريكية كبديل للحبس المؤقت وكطريقة حديثة لتنفيذ 
العقوبة السالبة للحرية للأحداث للتقليل من حالات الانتحار، والبالغين الذين غالبا ما يكونون من مرتكبي جرائم 

المرور لحاجاتهم لنوع خاص من المتابعة في المجتمع الذي يعيشون فيه.
في التشريع الكندي: أخذت كندا بهذا النظام وبصفة خاصة في مقاطعة كولومبيا البريطانية؛ إذ تم تجربة المراقبة 
الإلكترونية ابتداء من عام 1987ثم عممت في أنحاء المقاطعة كافة ابتداء من1989  وطبقت المراقبة على فئتين 

من المجرمين:
الأولى: المحكوم عليهم بالحبس لمدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ستة أشهر

الثانية :المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية ولم يتبقى من تنفيذها إلا أربعة أشهر على الأكثر.
وفي كل الأحوال لا يطبق هذا على مرتكبي جرائم العرض أو جرائم العنف، كذلك لا تطبق المراقبة الإلكترونية 
وتعين على الجهات  على المحكوم عليهم الذين ليس لديهم نشاط مهني أو لا يبحثون عن عمل بصفة جادة، 
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 أولاً- إشكالية البحث:

إن نظــام المراقبــة الإلكترونيــة المطبــق فــي العديــد مــن الــدول كان نتاجًا للعديد من الإشــكالات 
التــي أفرزهــا تطبيــق العقوبــات الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة، التــي لا تحقــق الأهــداف المرجــوة 
مــن السياســة العقابيــة الحديثــة، ولا تلائــم التطــور الــذي حصــل فــي الفكــر الجنائــي الحديــث، ولا 
يمكــن وصفهــا بأنهــا وســيلة حقيقيــة مــن وســائل المعاملــة العقابيــة الحديثــة؛ ذلــك أنهــا لا تســتوعب 
ــكاك بالوســط الســجني والاختــلاط بمــن  تطبيــق برنامــج إصلاحــي كأصــل عــام، وتســمح بالاحت
ــة  ــك مــن اكتســاب ثقاف ــى ذل ــن مــع مــا يترتــب عل ــاه المجرمي ــى هــذا الوســط مــن عت تعــودوا عل
الســجن وثقافــة الجريمــة، ومــن ثــم، اكتســاب ســلوكيات إجراميــة أكثــر خطــورة تلقــي بالمحكــوم 
عليــه مــن جديــد فــي عالــم الجريمــة، الــذي يكــون فــي النهايــة ســبباً لعودتــه مــرة ثانيــة إلــى أحضان 
الســجن الــذي يعــج بالســجناء، ليزيــد مــن عبئــه وعــبء العدالــة الجنائيــة برمتهــا، والتــي تعانــي 
أصــلاً مــن قلــة المــوارد الماديــة والبشــرية المؤهلــة، دفــع الكثيــر مــن التشــريعات الجنائيــة الحديثــة 
إلــى إعــادة تقييــم هــذه العقوبــة، وتنظيمهــا علــى أســاس الهــدف الجديــد للسياســة الجنائيــة المعاصرة 

وهــو التأهيــل الاجتماعــي للمحكــوم عليــه دون ســلب الحريــة.

وعليــه جــاءت إشــكالية البحــث فــي الإجابــة عــن التســاؤل التالــي: هل نجــح المشــرع الإماراتي 
فــي وضــع الإطــار القانونــي الصحيــح لتطبيــق نظــام الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة؟ ومــا 

هــي الإشــكاليات التــي تثيــر مــن جــراء تطبيقــه؟

المختصة قبل إصدار قرار الخضوع تحت المراقبة الإلكترونية فحص الظروف الاجتماعية المحيطة بالمحكوم 
عليه وكذلك ظروفه المالية، وضرورة قبوله، وكذلك رضا المحيطين.

التشريع الفرنسي: لقد تم التطرق إلى موضوع المراقبة الإلكترونية لأول مرة في فرنسا في عام 1989 وتضمن 
مشروع هذا القانون اقتراحاً تعلق بمكافحة زيادة نسبة السجناء وهو الأمر الذي يحققه نظام المراقبة الإلكترونية، 
ولكن تم رفض هذا المشروع آنذاك. وفي عام في عام 1997  تم إدراج نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية 

في القانون 19 ديسمبر 1997
وأكمل عبر قانون 15  2000، وأخذ مكانه في المواد)72  - 7 قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، معتمدين 
في ذلك على التجربة السويدية، حيث أصبح السوار الإلكتروني أسلوب لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية بطريقة 
هي أقرب لتقييد الحرية، وقد تم بعد ذلك إخضاع هذا النظام لعدة تعديلات مما أسهم في تطويره و تماشيه مع 

الوضع الراهن.
هارون فارس، حمامي كنزة، نحو ضرورة تبني المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة 
في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة بجاية، 2018، ص )5 - 54، عائشة حسين علي المنصوري، 

بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة الأمد، مرجع سابق، ص109.
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ثانياً- أهداف البحث:

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

بيان مفهوم العقوبات البديلة وأهميتها ومبرراتها.. 1

بيان مفهوم نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية وإبراز فوائد تطبيقه.. 2

ــوب . ) ــم العي ــى أه ــوف عل ــة، والوق ــة الإلكتروني ــح شــروط الوضــع تحــت المراقب توضي
ــي تشــوبه. الت

بيان عيوب الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.. 4

ثالثاً- أهمية البحث:

وتأتــي هــذه الدراســة لإبــراز مكانــة نظــام المراقبــة الإلكترونيــة فــي مجــال الحبــس المؤقــت 
ــة المعاصــرة  ــه معظــم الأنظمــة العقابي ــي أخــذت ب ــرة المــدة والت ــة قصي ــة الســالبة للحري والعقوب
ــات  ــرز تطبيق ــم وأبـ ــد أهـ ــرة المــدة، ويعــد أحـ ــة قصي ــات الســالبة للحري ــل العقوب ــلًا مــن بدائ بدي
ــاليب  ــر الأسـ ــات بغيـ ــل لهــذه العقوبـ ــذي أظهــر ضــرورة إيجــاد بدائ ــي ال التطــور العلمــي العقاب
العقابيــة التقليديــة. وإلقــاء الضــوء علــى أهــم التعديــلات علــى المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )17( 
لســنة 2018 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الإجــراءات الجزائيــة، الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم 

ــة. ــة الإلكتروني )5)( لســنة 1992 بشــأن الوضــع تحــت المراقب

رابعاً- تساؤلات البحث

يسعى البحث إلى الإجابة عن التساؤلات التالية: 

ما مفهوم العقوبة البديلة؟ وما أهميتها؟ وما مبرراتها؟. 1

ما تعريف نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية؟. 2

ما فوائد استخدام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية؟. )

ما شروط الوضع تحت المراقبة الإلكترونية؟. 4

ما عيوب الوضع تحت المراقبة الإلكترونية؟. 5
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خامساً- منهج البحث:

إنطلاقــاً مــن طبيعــة البحــث وأهدافــه اعتمــد الباحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي حتــى 
تتحقــق الغايــة مــن البحــث وهــو تســليط الضــوء علــى موضــوع »المراقبــة الإلكترونيــة كسياســة 
عقابيــة حديثــة لتنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة خــارج الســجن«. وقــد اختيارنــا المنهــجَ الوصفــيَّ 
؛ لأنــهُ المنهــج المناســب لمثــل هــذا البحــث ونقــوم مــن خلالــه باســتخلاص النتائــج وتقديــم  التحليلــيَّ

التوصيــات المناســبة.

سادساً- الدراسات السابقة:

دراسة )هارون فارس، حمامي كنزة، 2018()1(:

    تهــدف الدراســة إلــى معالجــة نموذجــاً عقابيــاً معاصــراً، لــه خصوصيــة واضحــة وأهميــة 
ــي،  ــط العقاب ــن بالوس ــن المهتمي ــعة م ــام شــريحة واس ــغل اهتم ــة تش ــة الإلكتروني ــة، فالمراقب بالغ
ــه نظــراً  ــه والمســؤولين عــن تطبيق ــن ب ــى لفــت اهتمــام القائمي ــإن هــذا البحــث يهــدف إل ــك ف ولذل
للميــزات التــي يمكــن لــه أن يقدمهــا للنظــام العقابــي، وإبــراز مــدى نجــاح المراقبــة الإلكترونيــة فــي 

إطــار إصــلاح قطــاع العدالــة وتطويــر قطــاع التأهيــل والإدمــاج فــي إدارة الســجون.

دراسة )ساهر إبراهيم الوليد، 2018()2(: 

ــرات تطبيقهــا  ــان مبب ــة، وبي ــة الإلكتروني ــة المراقب ــى ماهي ــى التعــرف عل هدفــت الدراســة إل
كبديــل للحبــس الاحتياطــي، كمــا هدفــت الدراســة إلــى عــرض ضوابــط وإشــكاليات تطبيــق نظــام 

المراقبــة الإلكترونيــة.

دراسة )عبد ౫ಋ السعيد، 2012())(: 

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى الآثــار الســلبية للســجن وأســباب تطبيــق العقوبــات البديلــة، 
ــت  ــع تح ــة والوض ــال الخدمي ــل الأعم ــي مث ــج العرب ــي دول الخلي ــة ف ــات المقترح ــان العقوب وبي

المراقبــة الإلكترونيــة والتعهــد بعــدم العــودة إلــى إرتــكاب المخالفــات والحضــور عنــد الطلــب.

هارون فارس، حمامي كنزة، نحو ضرورة تبني المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في   )1(
التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة بجاية، 2018.

ساهر إبراهيم الوليد، مراقبة المتهم كوسيلة للحد من مساوئ الحبس الإحتياطي، رسالة دكتوراة، جامعة غزة،   )2(
فلسطين، 2018.

عبد الಋ السعيد، العقوبات البديلة المقترحة في دول الخليج العربي، ورقة عمل مقدمة لندوة بدائل العقوبات السالبة   )((
للحرية، أبوظبي، 2012.



 نظام المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية قص�ة المدة ( 584-546 )

ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 5522

أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة: 

لقــد تمكــن الباحــث مــن خــلال الدراســات الســابقة أن يتعــرف علــى بعــض الأفــكار والأدوات 
والإجــراءات، والمراجــع الخاصــة بالموضــوع، والتــي ســاعدته علــى تدعيــم الإطــار الموضوعــي 
للبحــث، والتوصــل إلــى بعــض التوصيــات والمقترحــات التــي توصــل إليهــا الباحثيــن فــي نفــس 

المجــال.

تشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة: 

تتشــابه الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة فــي الاهتمــام بموضــوع المراقبــة الإلكترونيــة 
ــك الدراســات الســابقة مــع  ــة قصيــرة المــدة، كمــا اتفقــت تل ــة الســالبة للحري ــة للعقوب ــة بديل كعقوب
ــي  ــج الوصف ــات المنه ــك الدراس ــم تل ــتخدمت معظ ــث اس ــة حي ــج الدراس ــة بمنه ــة الحالي الدراس

ــي.  التحليل

اختلاف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 

اختلفــت الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة فــي الأهــداف التــي ســعت إليهــا كل دراســة 
مــن الدراســات الســابقة عــن الأهــداف التــي تســعى إليهــا الدراســة الحاليــة وذلــك لاختــلاف 
الموضوعــات التــي تناولــت الدراســات الســابقة عــن الموضــوع الــذي تتناولــه الدراســة الحاليــة، 
أمــا هــذه الدراســة فقــد ركــزت مــن حيــث الهــدف علــى نظام المراقبة الإلكترونيــة كبديل للعقوبة 
ــابقة.  ــداف الدراســات الس ــا تنوعــت أه ــي بينم ــي التشــريع الإمارات السالبة للحرية قصيرة المدة ف

سابعاً- خطة تقسيم البحث:

تم تقسيم البحث وفقاً للتقسيم التالي:

المبحث الأول: المراقبة الالكترونية كعقوبة بديلة للعقوبات سالبة الحرية

المطلب الأول: العقوبات البديلة طبيعتها وأهمية تطبيقها

المطلب الثاني: تعريف نظام المراقبة الالكترونية وأهميته ومساوئ تطبيقه

المطلب الثالث: شروط الوضع تحت المراقبة الالكترونية

المبحث الثاني: الوضع تحت المراقبة الالكترونية في التشريع الإماراتي

المطلب الأول: الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية

المطلب الثاني: الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة المقيدة للحرية

المطلب الثالث: الإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية.
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المبحث الأول: المراقبة الإلكترونية كعقوبة بديلة للعقوبات سالبة الحرية

تمهيد وتقسيم:

ــدأ التوجــه مــن قبــل المجتمــع الدولــي الــى اســتحداث تشــريعات وقوانيــن  فــي عــام 1984 ب
حديثــة تســتهدف تطبيــق عقوبــات بديلــة علــى المحكــوم عليهــم بــدلاً عــن العقوبــات الســالبة للحريــة 
ــة،  ــات الســالبة للحري ــة للعقوب ــات بديل ــي إيجــاد عقوب ــدة. وتكمــن هــذه التشــريعات ف ــرة الم قصي
ــيتس  ــي »ماس ــة ف ــة الأدوات الإلكتروني ــي تجرب ــن ف ــن والمتطوعي ــن الباحثي ــة م ــدأ مجموع إذ ب
1967«، التــي أصبحــت اليــوم تقــدم علــى إصــدار وبــث مجموعــة مــن الإشــارات علــى نطــاق 

مســافات كبيــرة يتــم التقاطهــا عــن طريــق الوســائل التكنولوجيــة كالهاتــف أو موجــات الإذاعــة)1(.

ــث لجــأت  ــة، حي ــي السياســة العقابي ــة مــن الوســائل المســتحدثة ف ــة الإلكتروني ــر المراقب تعتب
العديــد مــن الــدول المتقدمــة إلــى اســتخدام هــذه الوســيلة؛ لأن التجربــة أثبتــت الــدور الفعــال الــذي 
ــذه  ــق ه ــدول تطبي ــض ال ــت بع ــد حاول ــة، وق ــالبة للحري ــات الس ــاوئ العقوب ــي درء مس ــه ف تحقق
ــام  ــة نظ ــة بماهي ــي)2(. وللإحاط ــس الاحتياط ــل للحب ــة كبدي ــابقة للإدان ــة الس ــي المرحل ــيلة ف الوس

ــة:  ــب التالي ــى المطال ــد قســمنا هــذا المبحــث إل ــة، فق ــة الالكتروني الوضــع تحــت المراقب

المطلب الأول: العقوبات البديلة طبيعتها وأهمية تطبيقها

ــى  ــدول إل ــعت ال ــد س ــجون، فق ــات الس ــاع نفق ــات وارتف ــذه العقوب ــلبية له ــار الس ــراً للآث نظ
تطويــر مفهــوم العقوبــة والبحــث عــن حلــول بديلــة عــن العقوبــات الســالبة للحريــة انســجاماً مــع 
فكــرة التأهيــل الإجتماعــي والإصــلاح))(. ومــن خــلال هــذا المطلــب سنســلط الضــوء علــى طبيعــة 

العقوبــة البديلــة ومبرراتهــا، وذلــك مــن خــلال مــا يلــي:

الفرع الأول: طبيعة العقوبات البديلة

وسوف نورد لبعض تعريفات الكتاب والباحثين حول تعريف العقوبات البديلة فيما يلي:

ــة المخالفيــن لنواميــس وقوانيــن 	  ــة التــي يتخذهــا المجتمــع لمعاقب »الإجــراءات المجتمعي
المجتمــع والتــي تهــدف إلــى إصلاحهــم وتطبيــق العقوبــة عليهــم بســبب مخالفتهــم للقوانين 

ساهر إبراهيم وليد، مراقبة المتهم إلكترونياً كوسيلة للحد من مساوئ الحبس، مرجع سابق، ص662.  )1(

ميدانية مطبقة على  دراسة  والمأمول،  الواقع  بين  للحرية  السالبة  العقوبات  بدائل  الخثعمي،  بن علي   ಋال عبد   )2(
عينة من الخبراء وأهل الاختصاص في القضاء السعودي والعدالة الجنائية، رسالة ماجستير، الرياض، 2008، 

ص91.
د. صفاء اوتاني، العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة   )((

جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 25، العدد2، 2009م، ص425.
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دون تنفيــذ هــذه العقوبــة داخــل أماكــن محــددة خصيصــاً لذلــك وعزلهــم عــن المجتمــع لمــا 
يترتــب علــى ذلــك ســلبيات كثيــرة«)1(.

»استخدام عقوبات غير سجنية بدلاً من العقوبات البديلة السجنية«)2(.	 

»يقصــد بالعمــل للمنفعــة العامــة إلــزام المحكــوم عليــه بإتمــام عمــل دون مقابــل لمصلحــة 	 
ــي  ــة ف ــا المحكم ــة تحدده ــدة معين ــك خــلال م ــه الســجن، وذل ــن دخول ــدلاً م ــع، ب المجتم

قرارهــا بفــرض هــذا النظــام«))(.

ــة 	  ــام القاضــي لكــي تحــل بصبغــة ذاتي ــا المشــرع أم ــي يضعه »الجــزاءات الاخــرى الت
أو موازيــة محــل العقوبــة الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة، فهــي تفتــرض إذا اتخــاذ 
الإجــراءات الجنائيــة وصــدور حكــم مــن القضــاء، ولكــن بــدلا مــن صــدور هــذا الحكــم 
بعقوبــة ســالبة للحريــة، فإنــه يصــدر بعقوبــة أو تدبيــر أخــر لا ينطــوي علــى ســلب حريــة 

ــه«)4(. ــوم علي المحك

»وقــد عرفهــا أخــرون بأنهــا »قيــام المحكــوم عليــه بعمــل دون أجــر موجــه لفائــدة عامــة 	 
ــا  ــة حدده ــرت شــروط معين ــة؛ إذا توف ــي المؤسســة العقابي ــه ف ــن وضع ــدلاً م الشــعب ب

القانــون، أو هــي اســتخدام عقوبــات غيــر ســجنية بــدلاً مــن العقوبــات الســجنية«)5(.

ــة 	  ــة والمتمثل ــة المنشــودة مــن العقوب ــق الغاي ــي تحق ــر الأخــرى الت ــات أو التدابي »العقوب
ــلبية  ــار الس ــخصيته للآث ــرض ش ــي دون أن يتع ــي للجان ــل الاجتماع ــي التأهي ــاً ف أساس

للســجين«)6(.

»إصــلاح وتهذيــب وردع بأنهــا مجموعــة مــن التدابيــر التــي تحــل محــل عقوبــة الســجن 	 
وتعمــل علــى تطبيــق سياســة منــع الجريمــة«)7(.

عبد الಋ بن عبد العزيز اليوسف، التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية، أكاديمية نايف العربية للعلوم   )1(
الأمنية، الرياض، 2003م، ص18.

د. أحمد الحويتي، أسلوب تطوير العمل الإصلاحي والتهذيبي في الدول العربية، مجلة الفكر الشرطي، المجلد   )2(
4، العدد 2، أبوظبي، 1993، ص124.

د. صفاء أوتاني، العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة، مرجع سابق، ص430.  )((

العربية سنة  النهضة  المدة، دار  السالبة للحرية قصيرة  العقوبات  بدائل  العنتلي،  الخديم  د. جاسم محمد راشد   )4(
2000م، ص 115.

د. محمد عبد الಋ ولد محمد الشنقيطي، أنواع العقوبات البديلة التي تطبق على الكبار، مرجع سابق، ص4.  )5(

يعقوب بن أحمد، العقوبات البديلة لعقوبة الحبس قصير المدة، مرجع سابق، ص17.  )6(

د. أيمن رمضان الذياني، العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها، مرجع سابق، ص12.  )7(
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»عقوبــة تنطــق بهــا الجهــة القضائيــة المختصــة لتكــون بديلــة عــن عقوبــة الحبــس 	 
الأصليــة«)1(.

الفرع الثاني: مبررات تطبيق العقوبات البديلة

أمــام المؤشــرات الخطيــرة للعقوبــات الســالبة للحريــة وخصوصــاً عقوبــة الســجن كان علــى 
السياســة العقابيــة أن تعيــد النظــر فـــي اســـتراتيجيتها، وتبـــدأ بالبحــث عــن أنظمــة عقابيــة تحقــق 
فاعليــة أكبــر فــي تحقيــق الأغــراض العقابيــة المعاصــرة بتكـــاليف أقـــل، فنشــأت اتجاهــات تتعلــق 
ــي إطــار تحــول  ــث ف ــي الحدي ــورت ســمات النظــام العقاب ــد تبل ــاب«. وق ــيد العق ــا يسمى»ترش بم
السياســة العقابيــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين نحــو عـــدم الإســـراف فـــي اســـتخدام 
العقوبــات الســالبة للحريــة وتحديــداً قصيــرة المــدة، والســعي لإيجــاد عقوبــات بديلــة عــن العقوبـــة 
ــل  ــة التأهي ــاح عملي ــل لنج ــاً أفض ــر ظروف ــاً، وتوف ــرم مع ــع والمج ــد المجتم ــة تفي ــسالبة للحري الـ
الاجتماعــي)2(. ولهــذا أصبحــت الاتجاهــات الحديثــة فــي السياســة العقابيــة تتماشــى مــع التغيــرات 
الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية الســائدة فــي العالــم؛ حيــث عمــدت كثيــر مــن الــدول لإلغــاء 
ــرة،  ــق بالمســجونين لمــدد قصي ــة، وخصوصــاً مــا يتعل ــات الســالبة للحري ــر بعــض العقوب وتطوي
ــات الماليــة،  ــذ الحكــم، والعقوب ــة الســجن إلــى عقوبــات أخــرى، مثــل: وقــف تنفي واســتبدال عقوب
والتعهــد والكفالــة، والعمــل للمنفعــة العامــة، وغيرهــا مــن العقوبــات البديلــة الأخــرى))(. وترجــع 
ــى النحــو  ــك عل ــة وذل ــات الســالبة للحري ــب مســاوئ العقوب ــة لتجن ــات البديل ــق العقوب ــة تطبي أهمي

التالــي:

أولاً- مساوئ العقوبات السالبة للحرية على الفرد المحكوم عليه

لا شــك أن المؤسســات العقابيــة أحيانــاً مــا تشــكل نقطــة ســلبية علــى المحكــوم عليــه. ويمكــن 
إجمــال أهــم المســاوئ الســلبية للعقوبــات الســالبة للحريــة علــى الفــرد مــن خــلال مــا يلــي:

ــى . 1 ــه إل ــع وانضمام ــن المجتم ــل ع ــزل النزي ــإن ع ــزال: ف ــة الســجن والانع ــض ثقاف رف
ــة،  ــد مختلف ــادات وتقالي ــم وع ــد ذي مفاهي ــع جدي ــئ بمجتم ــه يفاج ــجن يجعل ــع الس مجتم
ويجــب علــى النزيــل التكيــف مــع تلــك العــادات، فضــلاً عــن التشــبع بثقافــة الســجن التــي 
ــة  ــم الأخلاقي ــر والقي ــع المعايي ــا م ــا، وتعارضه ــر واختلاله ــم والمعايي ــاد القي ــم بفس تتس

د. صفاء أوتاني، العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة، مرجع سابق، ص427.  )1(

صفاء العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق   )2(
للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 25، العدد2، 2009، ص426.

د. فهد يوسف الكساسبة، دور النظم العقابية الحديثة في الإصلاح والتأهيل، دراسة مقارنة، المنظمة الدولية   )((
للإصلاح الجنائي، 2012، ص18.
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والدينيــة الســائدة بالمجتمــع، وكثيــراً مــا يرفــض النزيــل الإمتثــال لثقافــة الســجن وعاداتــه 
ــع والإنعــزال داخــل  ــى التقوق ــب إل ــي الغال ــه ف ــؤدي ب ــه، مــا ي ــده ويســعى لمقاومت وتقالي
عالمــه الخــاص، مــا يترتــب عليــه إصابتــه بالعديــد مــن الإضطرابــات النفســية والعقليــة 
كالهــوس والإحبــاط والســادية والســيكوباتية، وألــوان الجنــون المختلفــة التــي تعــد نمطــاً 
مــن انمــاط الاضطــراب الســلوكي يســمى »جنــون الســجن«، ويــؤدي إلــى إصابــة النزيــل 

بحالــة مــن الهيــاج الشــديد والعتــه والميــل إلــى التخريــب وإيــذاء الآخريــن .)1(

التحقيــر الاجتماعــي: المتمثــل فــي نظــرة المجتمــع الســلبية تجــاه النزيــل، والعــار . 2
الإجتماعــي الــذي يلحــق بــه بعــد خروجــه مــن المؤسســة الإصطلاحيــة أو المنشــأة 

العقابيــة.

الشــعور بالاغتــراب عــن الواقــع الاجتماعــي: نتيجــة العزلــة لفتــرة طويلــة عــن المجتمع، . 3
مــا يجعــل المفــرج عنــه لا يســتطيع التأقلــم مــع الواقــع الإجتماعــي بالشــكل الأمثــل مــرة 

أخرى.

اكتســاب خبــرات إجراميــة وســلوكيات فاســدة: فيــؤدي إندمــاج النزيــل وانصهــاره فــي . 4
ــرات  ــى إكتســاب خب ــم فاســدة إل ــر وقي ــة ذات معايي ــن ثقاف ــه م ــا تحمل ــة الســجن بم بوتق
إجراميــة قــد تتســم بخطــورة بالغــة، تســاعد فــي اتجاهــه للســلوك الإجرامــي والانخــراط 

فــي تشــكيلات إجراميــة، وممارســة النشــاط الإجرامــي بعــد إنتهــاء مــدة عقوبتــه.)2(

ــان . 5 ــاه حرم ــدة معن ــرة الم ــة قصي ــالبة للحري ــة الس ــع العقوب ــي: إن توقي ــذوذ الجنس الش
النزيــل مــن ممارســة الســلوك الجنســي الطبيعــي بالنســبة للمتزوجيــن، مــا يترتــب عليــه 
الإضــرار البالــغ بالصحــة النفســية للنــزلاء، ممــا يدفــع بعضهــم إلــى إقامة علاقات جنســية 
ــد تســتمر  ــة، وق ــر الأخلاقي ــي المعايي ــود لانحــدار شــديد ف ــه، ويق شــاذة لإشــباع غريزت
الســلوكيات الشــاذة بعــد الخــروج مــن الســجن بممارســة اللــواط والزنــا، وامتهــان البغــاء 
ــاب  ــدز، والإلته ــل الإي ــرة مث ــة الخطي ــراض العضوي ــه الأم ــب علي ــا يترت ــة، م والرذيل

الكبــدي الوبائــي.))(

ــة، . 6 ــات الإصلاحي ــة المؤسس ــي غالبي ــدة ف ــرة بش ــر المنتش ــن الظواه ــف م ــف: العن العن
نتيجــة الشــكوك التــي تســاور النــزلاء فــي بعضهــم، وفــي ظــل تواجــد عــدد كبيــر مــن 
معتــادي الإجــرام والخــروج عــن القانــون الذيــن يســعون لإيجــاد حالــة مــن عــدم اســتقرار 

د. أيمن رمضان الزيني، العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها، مرجع سابق، ص 51.  )1(

عبد الಋ بن عبد العزيز اليوسف، التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية، مرجع سابق، ص 33.  )2(

د. أيمن رمضان الزيني، العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها، مرجع سابق، ص 53.  )((
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الأمــن والنظــام داخــل المؤسســات العقابيــة أو الإصلاحيــة مــن خــلال فــرض ســطوتهم 
ومــن ثــم دفــع غيرهــم إلــى الحــذر منهــم والإســتعداد الدائــم لإســتخدام القــوة دفاعــاً عــن 
ســلامته الشــخصية وأغراضــه، لأن الفشــل فــي اختبــار القــوة معنــاه فقــد النزيــل مكانتــه 

ــن.)1( ــه وتعرضــه لإزدراء الآخري واحترام

الفرع الثالث: أثار عقوبة العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة على أسرة المحكوم عليه

ــا  ــة وم ــرة العقوب ــي الســجن لقضــاء فت ــه ف ــزج ب ــن أســرته وال ــه م ــوم علي ــزاع المحك أن انت
يترتــب علــى هــذا الأمــر مــن تداعيــات نفســية لأفــراد أســرة الســجين خاصــة إذا مــا كان المحكــوم 
ــى حرمــان هــؤلاء  ــؤدي إل ــال فــي حاجــة ماســة لهــا ممــا ي ــل لأســرة أو أمــاً لأطف ــه هــو عائ علي
ــال  ــؤلاء الأطف ــيكون ه ــل س ــدى الطوي ــى الم ــليمة وعل ــة س ــية وعضوي ــئة نفس ــن تنش ــال م الأطف
بالطبــع أكثــر حساســية وعرضــه للانــزلاق إلــى درب الجريمــة خاصــة إذا مــا اقترنــت تلــك الآثــار 
النفســية بمــا ينقلــه إليهــم آبائهــم وأمهاتهــم مــن خبــرات إجراميــة وقيــم فاســدة ومنحرفــة يكونــوا قــد 
اكتســبوها خــلال فتــرة العقوبــة. ولا شــك أن فقــدان الأســرة للمــورد المالــي إذا كان المحكــوم عليــه 
هــو مصــدر ذلــك المــورد يــؤدي إلــى إصابتهــم بتداعيــات نفســية جســيمة تولــد لديهــم مشــاعر الحقــد 
ــم المعيشــية  ــر متطلباته ــاة لتوفي ــرك الحي ــة تجــاه المجتمــع لاضطرارهــم للخــروج لمعت والكراهي

والمتطلبــات الماليــة للمحكــوم عليــه وقــد يدفــع بالزوجــة وأولادهــا إلــى التســول والانحــراف.)2(

ــاً أمــام إعــادة  ــل هــي الأخــرى عائق ــه تمث ــي تلحــق بالمحكــوم علي كمــا أن وصمــة العــار الت
دمجــه فــي مجتمعــه مــرة أخــرى. كمــا أن مــن شــأن العقوبــة الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة فــي 
ــن  ــة وأماك ــم المالي ــا لموارده ــاء تنفيذه ــم أو أثن ــراج عنه ــد الإف ــاء بع ــد الآب ــا أن تفق ــة تنفيذه حال
ــه نتيجــة شــعور  ــه وأبنائ ــة التــي تصيــب المفــرج عن ــى العلاق إقامتهــم ومــا يخلفــه هــذا الأثــر عل
ــة الأســرية  ــى العلاق ــي عل ــد يرم ــر ق ــر بأث ــا ينعكــس الأم ــاع والتشــرد مم ــاء بالضي هــؤلاء الأبن
ــد بالمجتمــع  ــد يعيــق إعــادة دمــج المفــرج عنهــم مــن جدي التــي تربــط المفــرج عنهــم بأبنائهــم وق
وقــد يخلــف أثــر تنفيــذ العقوبــة صعوبــة اندمــاج أفــراد وأســر وعائــلات المفــرج عنهــم فــي النســيج 

ــي. الاجتماع

كمــا أن مــن أثــار تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة علــى الأســرة مــن تأثيــر ســلبي 
يمتــد إلــى الزوجــة التــي قــد تلجــأ إلــى الخلــع وقــد تســوء الحالــة التعليميــة للأبنــاء والبنــات فضــلاً 
عــن اســتغلال رفقــاء الســوء لأفــراد الأســرة فــي ظــل غيــاب معيلهــا أو افتقادهــا للمصــدر المــادي 

د. عبد الಋ عبد الغني غانم، سجن النساء، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 1987م، ص81.  )1(

د. أحسن طالب، سوسيولوجيا الجريمة والعقاب والمؤسسات الإصلاحية، دار طليعة للنشر، 2002، ص 221.  )2(
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الــذي يســاعد أفرادهــا علــى تجــاوز ظــروف الحيــاة.)1(

ولقــد اتجهــت السياســة الجنائيــة الحديثــة فــي غالبيــة دول العالــم إلــى الأخــذ بنظــام العقوبــات 
ــع  ــا من ــي كان هدفه ــرات الت ــن المؤتم ــد م ــم المتحــدة العدي ــة الأم ــد تحــت رعاي ــد عق ــة، وق البديل
وقــوع الجريمــة، وعــلاج أســبابها، وقــد أجريــت العديــد مــن الأبحــاث منــذ اكثــر مــن نصــف قــرن 
فــي مختلــف أنحــاء العالــم حــول هــذا الموضــوع، ومــن هــذه المؤتمــرات المؤتمــر الســابع للأمــم 
ــر  ــة التدابي ــى وجــوب اتخــاذ كاف ــد عل ــذي اعتم ــي عــام 1985 ال ــو ف ــي ميلان ــد ف المتحــدة المنعق
والإجــراءات الناجعــة لمعالجــة ظاهــرة الاكتظــاظ لــدى الســجناء، والاســتعاضة بقــدر المســتطاع 
ــع  ــي المجتم ــم ف ــوم عليه ــج االمحك ــل ودم ــادة تأهي ــل إع ــن أج ــك م ــة، وذل ــر البديل ــا بالتدابي عنه
باعتبارهــم جــزءًا لا يتجــزأ مــن النســيج الاجتماعــي، وذلــك مــن أجــل أعادتهــم أعضــاء فاعليــن 
فــي المجتمــع، ففــي توصيتــه رقــم 16 شــدد علــى وجــوب اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لعــلاج ظاهــرة 
تكــدس الســجناء، والاســتعاضة مــا أمكــن عــن عقوبــة الســجن بالتدابيــر البديلــة والمؤهلــة لإعــادة 
دمــج المحكــوم عليهــم فــي الحيــاة الاجتماعيــة كأعضــاء فاعليــن، وإذ يؤكــد أن الإجــراءات التــي 
لا تشــترط الحبــس تمثــل طريقــة إنســانية لتســهيل جهــود إعــادة التأهيــل التــي تبــذل بشــأن الأفــراد 

المحكــوم عليهــم فقــد أوصــى بمــا يلــي)2(:

يوصــى بــأن تعمــل الــدول الاعضــاء علــى زيــادة جهودهــا الراميــة إلــى الحــد مــن الآثــار 	 
الســلبية للســجن.

يوصــي الــدول الأعضــاء كذلــك بتكثيــف البحــث عــن الجــزاءات المعقولــة التــي لا 	 
تشــترط الحبــس كوســيلة لتخفيــض أعــداد الســجناء.

يطلــب مــن لجنــة منــع الجريمــة ومكافحتهــا أن تقــوم بدراســة مســألة الجــزاءات التــي لا 	 
ــن مــع مراعــاة  ــاج الاجتماعــي للمجرمي ــى الاندم ــة إل ــر الرامي ــس والتدابي تشــترط الحب

جملــة أمــور. 

الفرع الرابع: مساوئ العقوبات السالبة للحرية على الدولة

يــرى بعــض الباحثيــن أن الســجن كعقوبــة لــم يــؤت ثمــاره وأنــه مهمــا قــدم مــن برامج وأنشــطة 
للمســجونين يبقــى تأثيرهــا علــى المســاجين قليــلاً وغيــر مجــدي فــي إصلاحهــم كمــا أن تأثيرهــا 

علــى الدولــة ســلبي أيضــاً. وســوف نعــرض لأبــرز ســلبيات الســجون علــى النحــو التالــي))(:

د. أيمن رمضان الزيني، العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها، مرجع سابق، ص 53.  )1(

د. أسامة الكيلاني، العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، فلسطين، 2013، ص8.  )2(

د. عبد الಋ بن علي الخثعمي، بدائل العقوبات السالبة للحرية بين الواقع والمأمول، مرجع سابق، ص31 - 33.   )((
عبد الಋ بن عبد العزيز اليوسف، التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية، مرجع سابق، ص69 - 
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نشر الجريمة وإفساد المجتمع:. 1

إن تطبيــق العقوبــات الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة تحــدث اضطرابــاً عميقــاً فــي حيــاة 
المحكــوم عليــه وشــخصيته، وهــذا نتيجــة انتــزاع حريتــه وحرمانــه مــن أشــياء كثيــرة أو تقنينهــا 
مثــل حــق التمتــع بالحقــوق الزوجيــة، وحــق الســيادة الشــخصية علــى الــذات وحــق التصــرف؛ لــذا 
ينتابــه التداعيــات والآثــار الجســيمة التــي قــد تصيبــه مــن جــراء هــذه العقوبــة، ومــا ينتظــره مــن 
حكــم ومصيــر أســراته بعــد ســجنه وضيــاع مســتقبله الوظيفــي ومكانتــه الاجتماعيــة. وهــذه النظــرة 
ــد  ــدان بع ــق الم ــي طري ــرة ف ــف عث ــد تق ــه للجتمــع وق ــى نظرت ــر بالســلبية عل ــه تؤث للمحكــوم علي
خورجــه مــن الســجن، ممــا يجعلــه يعانــي مــن التوتــر والشــعور بالاغتــراب عــن النــاس، وبعــدم 
الانتمــاء للمجتمــع الــذي لــم يمنحــه فرصــة أخــرى ليعيــش حيــاة ســوية، وهــذا يدفعــه إلــى الحقــد 
علــى المجتمــع ويقــوم بالانتقــام منــه وذلــك بارتكابــه المزيــد مــن الجرائــم والمخالفــات عنــد خروجه 

مــن الحبــس.

إرهاق ميزانية الدولة:. 2

ممــا لا شــك فيــه إن إنشــاء الســجون يحتــاج مــن الدولــة أمــوالاً طائلــة تســتقطعها مــن الميزانيــة 
الســنوية لإنفاقهــا علــى الســجون والقائميــن عليهــا، وهــذا بســبب وجــود المجرميــن داخــل الســجون، 
حيــث إن هــؤلاء يحتاجــون إلــى برامــج تأهيليــة مختلفــة لتتمكــن الدولــة مــن إعــادة دمــج المجرميــن 
فــي الحيــاة الاجتماعيــة وجعلهــم يعيشــون مواطنيــن صالحيــن، هــذه البرامــج والخطــط تحتــاج إلــى 
أمــوال كثيــرة تنفقهــا الدولــة، رغــم أن كثيــراً مــن الــدول قــد لا تســتطيع الإنفــاق علــى المســاجين 
نظــرًا لكثــرة المحكــوم عليهــم، خاصــة إذا مــا علمنــا أن أغلــب مــن يدخــل الســجن هــم أشــخاص 
ــتقطاع  ــإن اس ــذا ف ــة، له ــع واقتصــاد الدول ــدم المجتم ــا يخ ــل بم ــتطيعون العم ــاء يس ــاء أقوي أصح
ــن  ــد م ــاجين وإدارات الســجون ... يزي ــى المس ــا عل ــا وصرفه ــن ميزانيته ــة م ــغ مالي ــة مبال الدول
إرهــاق ميزانيــة الدولــة، ولا ســيما أن الســجون تعنــي أبنيــة وموظفيــن وطعــام وكســاء وعــلاج... 

وكل ذلــك يتطلــب أمــوالا ليســت بالقليلــة.

سرعة التأثر بالمحيطين: . 3

لا شــك فــي أن الســجن يدخلــه أنــاس خارجــون عــن القانــون ارتكبــوا جرائــم وصــدر بحقهــم 
عقوبــات باتــه. ومــن هنــا يمكــن اعتبــار المســجونين ناقلــي الفكــر الإجرامــي إلــى مــن هــم داخــل 
الســجون مــن ســجناء جــدد. ولذلــك هــذا الأثــر الســلبي يشــكل عبئــاً علــى كاهــل الدولــة فــي الحــد 

مــن ظاهــرة الإجــرام فــي المجتمــع.

71. عاشئة حسين علي المنصوري، بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة الأمد، مرجع سابق، ص41.
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الفرع الخامس: أهداف تطبيق العقوبات البديلة

فــي ظــل التغيــرات والتطــورات التــي تشــهدها السياســة الجنائيــة فــي العديــد مــن دول العالــم 
ــات  ــذه العقوب ــن ه ــة، وم ــة البديل ــات أو العقوب ــر نظــام العقوب ــات، ظه ــي مجــال العقوب لاســيما ف
ــق  ــد تحق ــم تع ــي ل ــة، والت ــات البدني ــد أو العقوب ــرة الأم ــة قصي ــالبة للحري ــات الس ــة للعقوب البديل
ــي  ــم ف ــوم عليه ــاج المحك ــادة إدم ــردع والاصــلاح، وإع ــي ال ــة ف ــن العقوب ــوة م ــداف المرج الأه
المجتمــع وعودتهــم أفــراد صالحيــن مفيديــن نافعيــن للمجتمــع،  عقوبــة العمــل خدمــة للصالــح العــام 
ــة تطــور  ــوم الجنائي ــه العل ــذي أحرزت ــدم ال ــا. وبفضــل التق ــر عنه ــا يعب ــة الاجتماعية كم أو الخدم
ــل أصبحــت  ــم تعــد أداة زجــر وردع واقتصــاص ب ــة فل ــة الجزائي ــة العقوب ــة ووظيف مفهــوم العقوب

وســيلة إصــلاح وعــلاج. 

ويمكن إيجاز مبررات تطبيق الحلول البديلة للعقوبات السالبة للحرية في النقاط التالية:

ــدان الاقتصــادي 	  ــظ وضــع أســرة الم ــى حف ــا يســاعد عل ــة م ــول البديل ــق الحل ــي تطبي ف
ــرته. ــدان وأس ــري للم ــتقرار الأس ــر الاس ــاع وتوفي ــن الضي ــم م ــة حياته ــي وصيان والاجتماع

إنهاء فكرة إعالة الدولة للمدان داخل السجن.	 

تفــادي الوصــم الاجتماعــي بالعــار والــذي يلحــق المــدان وأســرته مــن جــراء ســجنه عــن 	 
جريمــة قليلــة الجســامة.

ــه 	  ــي تتج ــة الت ــف المالي ــر التكالي ــة وتوف ــة الدول ــل ميزاني ــة لا تثق ــول البديل ــا أن الحل كم
ــجون. ــات الس لنفق

تخفيف الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون)1(.	 

تحقق الحلول البديلة استقامة وصلاح المدان.	 

تعــد الحلــول البديلــة واحــد مــن الأســاليب الأكثــر فاعليــة فــي عــلاج وتأهيــل المحكــوم 	 
عليــه.

تأهيــل المحكــوم عليــه علــى العمــل التطوعــي وإكســابه المهــارة اللازمــة لذلــك، والتقبــل 	 
النفســي لمثــل هــذه الأعمــال، ممــا يدفعــه إلــى الاســتمرار فــي خدمــة مجتمعــه.

تحقــق غــرض العقوبــة مــن زجــر وردع ســائر أفــراد المجتمــع عــن ارتــكاب الجريمــة، 	 
وذلــك حينمــا يشــاهدون العقوبــة تطبــق أمامهــم فــي المواقــع العامــة بجديــة وانضبــاط.

عائشة حسين علي المنصوري، بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة الأمد، مرجع سابق، ص62.  )1(
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تحقق الحلول البديلة التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع.	 

تســاعد الحلــول البديلــة فــي تخفيــف العــبء عــن الجهــاز القضائــي، بمــا يســمح بإتاحــة 	 
الوقــت الــلازم للمحاكــم للتفــرغ والنظــر فــي القضايــا الجنائيــة المهمــة)1(.

المطلب الثاني: تعريف نظام المراقبة الإلكترونية وأهميته ومساوئ تطبيقه

لقــد خصصنــا هــذا المطلــب لبيــان تعريــف نظــام المراقبــة الإلكترونيــة ومــدى أهميــة تطبيقهــا، 
وذلــك علــى النحــو التالــي: 

الفرع الأول: تعريف نظام المراقبة الإلكترونية

الفرنسي الإســورة الإلكترونية   التعبيــر  مــن  مشــتق  الالكترونيــة  المراقبــة  مصطلــح 
Bracelet électronique حيــث تــم ابتــكار جهــاز إلكترونــي يوضــع فــي رجــل أو يــد المحكــوم 

ــزي  ــي مرك ــرة بجهاز الكترون ــاز يتصــل مباش ــذا الجه ــص،  ه ــن القاضــي المخت ــر م ــه بأم علي
ــة ويســمح للمراقــب تتبــع خطــوات الجانــي ومعرفــة مــكان  ــة المعني ــدى الســلطة القضائي يوجــد ل
ــي،  ــى الجان ــة المفروضــة عل ــوع مــن الإقامــة الجبري ــة ن ــة هــي بمثاب ــل هــذه المراقب وجــوده. مث
تضعــه فــي وضــع لا يــدع لــه مجــالا لممارســة حريتــه إلا داخــل المجــال الذي يحــدده له القضــاء)2(.

يقصــد بالمراقبــة الإلكترونيــة »رقابــة تتــم عــن بعــد بواســطة أجهــزة إلكترونيــة، بهــدف تحديــد 
ــة،  ــد الإقام ــالات تحدي ــي ح ــا ف ــه به ــموح ل ــة المس ــن المنطق ــه ضم ــوم علي ــد المحك ــن تواج أماك
ومــدى التزامــه بشــروط وضوابــط العقوبــة المفروضــة عليــه، ونظــام المراقبــة الإلكترونيــة أو مــا 
يســمى بالســوار الإلكترونــي أو الحبــس فــي البيــت يتــم تطبيقــه عــن طريــق إلــزام المحكــوم عليــه 
أو المحبــوس احتياطيــاً بالإقامــة فــي منزلــه أو محــل إقامتــه خــلال ســاعات محــددة يتــم فيهــا متابعــة 
الشــخص الخاضــع للمراقبــة إلكترونيــاً، عــن طريــق وضــع جهــاز إرســال علــى شــكل ســوار علــى 
يــده أو قدمــه بشــكل يســمح لمركــز المراقبــة مــن معرفــة مــا إذا كان المحكــوم عليــه موجــوداً فــي 
المــكان والزمــان المحدديــن مــن قبــل الجهــة القائمــة علــى التنفيــذ أم لا، حيــث يعطــي الكمبيوتــر 

تقاريــر عــن نتائــج هــذه الاتصــالات، وتحديــد أماكــن تواجــد المــدان«))(. 

المرجع السابق، ص62.  )1(

عبد السلام حسن رحو، »الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية«، مقال منشور بمجلة   )2(
القضاء والقانون، العدد 152، سنة 49، 2010، ص11.

عمر سالم، المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، دار النهضة العربية،   )((
القاهرة، ص9. فهد الكساسبة، دور النظم العقابية الحديثة في الإصلاح والتأهيل، دراسة مقارنة، مجلة الدراسات، 

المنظمة الدولية للإصلاح، السويد، العدد39، 2012م، ص20.
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ــارج  ــس الاحتياطــي خ ــة أو الحب ــذ العقوب ــرة لتنفي ــاليب المبتك ــد »الأس ــه أح ــرف بأن ــا يع كم
أســوار الســجن، بحيــث يســمح لمــن يخضــع للمراقبــة بالبقــاء فــي محــل إقامتــه مــع فــرض بعــض 

القيــود علــى تحركاتــه مــن خــلال جهــاز المراقبــة الإلكترونيــة«)1(. 

ويعــرف كذلــك بأنــه نظــام يقــوم علــى تــرك المحكــوم عليــه بعقوبــة ســالبة قصيــرة طليقــاً فــي 
الوســط الحــر مــع إخضاعــه لعــدد مــن الالتزامــات، ومراقبتــه فــي تنفيذهــا إلكترونيــاً عــن بعــد)2(.

ولقــد أقــرت العديــد مــن التشــريعات المعاصــرة نظــام المراقبــة الإلكترونيــة ومــن ذلــك 
التشــريع الفرنســي، والأمريكــي، والهولنــدي، والســويدي، والأســترالي، والكنــدي، والنيوزلنــدي، 

ــزي. والإنجلي

ــد  ــات فلق ــون العقوب ــوص قان ــتنا لنص ــلال دراس ــن خ ــي))( وم ــريع الإمارات ــص التش ــد ن ولق
وجدنــا بــأن المشــرع الإماراتــي أشــار إلــى المراقبــة فــي المــواد ))7، 79( مــن قانــون العقوبــات 
علــى اعتبارهــا مــن العقوبــات النصيــة إذ تنــص المــادة )7 مــن ذات القانــون علــى أنــه »العقوبــات 
ــذه  ــة الشــرطة. وتلحــق ه ــا. 2 - مراقب ــوق والمزاي ــن بعــض الحق ــان م ــي: 1 - الحرم ــة ه التبعي
ــى النحــو  ــك عل ــم وذل ــي الحك ــى النــص ف ــون دون حاجــة إل ــوة القان ــه بق ــات المحكــوم علي العقوب
المبيــن فــي هــذا الفــرع«. والمــادة )79( ، كذلــك فقــد أورد المشــرع الإماراتــي المراقبــة فــي المــادة 
110 مــن قانــون العقوبــات علــى اعتبــار أنهــا أحــد التدابيــر المقيــدة للحريــة ونظــم هــذه المراقبــة 

صفاء أوتاني، الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، السوار الإلكتروني في السياسة العقابية الفرنسية، مرجع سابق،   )1(
.131

أسامة حسنين عبيد، المراقبة الجنائية الإلكترونية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص9.  )2(

الشرطية  المراقبة  نظام  القضاء  دائرة  مع  بالتنسيق  أطلقت  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  أن  بالذكر:  الجدير   )((
الإلكترونية كبديل عن الحبس قصير المدة للجنح البسيطة على مستوى إمارة أبوظبي، حيث يتم استخدام السوار 
أو  بها  للتواجد  بالمراقبة  المشمولين  على  المفروضة  والقواعد  والأوقات  الجغرافي  النطاق  لتحديد  الإلكتروني 
الامتناع عنها بناءً على حيثيات الأحكام القضائية، وقرارات النيابة. وأن تطبيق نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية 
يطبق تدابير غير احتجازية بصورة مرنة، مراعية في ذلك شخصية المحكوم وطبيعة الجرم وخطورته ومقتضيات 
طاعته لأمر المحكمة بالبقاء في عنوان  حماية المجتمع، ويمكن من خلاله مراقبة مدى امتثال المحكوم عليه واإ
معين أو بعدم الذهاب إلى مكان ما، وغير ذلك من أوامر المحكمة تجاهه. فالمحكوم يخضع للمراقبة الشرطية بعد 
إحالته من قبل النيابة العامة بأبوظبي، وبعد صدور الحكم القضائي، حيث تقوم إدارة المتابعة الشرطية والرعاية 
اللاحقة بتركيب السوار الإلكتروني الذي يعمل بتقنية الأقمار الاصطناعية )GPS( ويخضع المحكوم للمراقبة 

على مدى الـ24 ساعة طوال مدة المراقبة .
مقال منشور: نظام مراقبة شرطية إلكترونية بديل عن الحبس قصير المدة، خبر مشنور في جريدة الإمارات 

اليوم، تاريخ النشر 11 / 9 / 2017.
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2017-10-11-1.1034375
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ــون)1(. ــن ذات القان ــواد 115 و116 و 117 و 118 و119 م ــي الم ف

ــل  ــنة 2018 بتعدي ــم )17( لس ــون اتحــادي رق ــن المرســوم بقان ــادة )55)( م ــص الم ــي ن وف
بعــض أحــكام قانــون الإجــراءات الجزائيــة، الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم )5)( لســنة 1992، 
نصــت علــى أنــه »إجــراء الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة هــو حرمــان المتهــم أو المحكــوم 
عليــه مــن أن يتغيــب فــي غيــر الأوقــات الزمنيــة المحــددة لــه عــن محــل إقامتــه أو أي مــكان آخــر 
بعينــه الأمــر الصــادر مــن النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة بحســب الأحــوال، ويتــم تنفيــذه عن 
طريــق وســائل إلكترونيــة تســمح بالمراقبــة عــن بعــد، وتلــزم الخاضــع لهــا بحمــل جهــاز إرســال 
إلكترونــي مدمــج، طــوال فتــرة الوضــع تحــت المراقبــة. ويراعــي فــي تحديــد الفتــرات والأماكــن 
ــي؛ أو  ــي أو حرف ــاط مهن ــه لنش ــوم علي ــة المحك ــابقة، ممارس ــرة الس ــي الفت ــا ف ــوص عليه المنص
ــا  ــة، أو أي ظــروف أخــرى تقدره ــي المعالجــة الطبي ــي؛ أو تلق ــب المهن ــم أو التدري ــة التعلي متابع

النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة بحســب الأحــوال«.

ــذ  ــلاث صــور لتنفي ــارن ث ــون المق ــي القان ــظ ف ــي يلاح ــوار الالكترون ــاز الس ــل جه ــة عم آلي
ــي)2(: ــة الالكترون ــت المراقب ــع تح الوض

المادة )110( تنص على أن »التدابير المقيدة للحرية هي:1-حظر ارتياد بعض المحال العامة. 2-منع الإقامة   )1(
في مكان معين. 3 - المراقبة. 4-الإلزام بالعمل.5 - الإبعاد عن الدولة«.

المادة )115( تنص على أن »المراقبة هي إلزام المحكوم عليه القيود التالية كلها أو بعضها وفقاً لما يقرره الحكم:
1 - ألا يغير محل إقامته إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة فإذا لم يكن له محل إقامة عنيت له هذه 

الجهة محلًا.
2 - أن يقدم نفسه إلى الجهة الإدارية المختصة في الفترات الدورية التي تحددها.

3 - ان لا يرتاد الأماكن التي حددها القانون.
4- ألا يبرح مسكنه ليلًا إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة«.

)المادة 116( تنص على أن »إذا حكم على شخص بالإعدام أو بالسجن المؤبد وصدر عفو خاص بإسقاط العقوبة 
كلها أو  بعضها أو بأن يستبدل بها عقوبة أخف خضع المحكوم عليه بقوة القانون لقيود المراقبة المنصوص عليها 

في البنود )1، 2، 4( من المادة السابقة، وذلك لمدة خمس سنوات ما لم ينص قرار العفو على خلاف ذلك«.
)المادة 117( تنص على أن »إذا حكم على شخص بالسجن المؤبد أو المؤقت لجناية ماسة أمن الدولة الخارجي او 
الداخلي تعين الحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على خمس سنوات. وللمحكمة عند الحكم في جناية بعقوبة سالبة للحرية 

مدة تزيد على سنة أن تحكم بالمراقبة مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تزيد على مدة العقوبة«.
)المادة 118( تنص على أن »تبدأ مدة المراقبة من التاريخ المحدد في الحكم لتنفيذها ولا يمد التاريخ المقرر 

لانقضائها إذا تعذر تنفيذها«.
)المادة119( تنص على أن »تشرف المحكمة على تنفيذ المراقبة بناء على تقارير دورية تقدم إليها من الجهة 
الإدارية المختصة عن مسلك المحكوم عليه كل ثلاثة أشهر على الأقل ولها أن تعدل من قيودها وأن تعفي منها 

كلها أو بعضها«.

صفاء أوتاني، الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، السوار الإلكتروني في السياسة العقابية الفرنسية، مرجع سابق،   )2(
ص143 - 144.
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ــي 	  ــدول التـ ــب ال ــي أغل ــاة ف ــي متبن ــث المتواصــل« وه ــة »الب ــى: طريق الصــورة الأول
ــة، وفيهــا يرســل الســوار كل 15  ــة الالكتروني ــق الوضــع تحــت المراقب ــارت تطبيـ اختـ
ثانيــة إشــارات محــددة إلــى مســتقبل موصــول بالخــط الهاتفــي فــي مــكان إقامــة الشــخص، 
ــز  ــزي مجه ــي مرك ــام معلومات ــى نظ ــاً إل ــارات أوتوماتيكي ــتقبل الإش ــذا المس ــل ه وينق
بتقنيــات يمكنهــا أن تســجل هــذه الإشــارات والمعلومــات. ويوجــد هــذا النظــام لــدى الجهــة 

التــي تتولــى رقابــة المحكــوم عليــه.

ــكل 	  ــي بش ــداء تلفون ــل ن ــا يرس ــق«، وبموجبه ــق الدقي ــة »التحق ــة: طريق الصــورة الثاني
أتوماتيكــي إلــى بيــت أو مــكان إقامــة الشــخص، ويســتقبل هــذا النــداء ويــرد عليــه عبــر 

ــي.  ــي أو تعريــف نطق رمــز صوت

الصــورة الثالثــة: طريقــة »المراقبــة الإلكترونيــة عبــر الســتالايت«، وهــي مطبقــة فــي 	 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

الفرع الثاني: فوائد استخدام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وعيوبها 

ــات  ــل العقوب ــول مح ــو الحل ــة ه ــة الإلكتروني ــام المراقب ــن وراء نظ ــي م ــرر الأساس إن المب
الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة التــي ينتــج عــن تنفيذهــا آثــار أســرية واجتماعيــة واقتصاديــة مدمــرة 
قــد يصعــب البــراء منهــا. وهكــذا، فــإن أســلوب المراقبــة الإلكترونيــة مــن خــلال هــذا المنظــور 
يهــدف إلــى إصــلاح المحكــوم عليــه وتأهيلــه لإعــادة الإدمــاج فــي النســيج الاجتماعــي، خاصــة وأنه 
يوفــر أرضيــة خصبــة لبلــوغ هــذه الغايــة، فهــو يحافــظ علــى متانــة الروابــط الأســرية والإجتماعية، 
ــة  ــة الاجتماعي ــن الوصم ــج ع ــد تنت ــي ق ــار الت ــد والاحتق ــرارة الحق ــه ش ــوم علي ــب  المحك ويجن
المعرقلــة لعمليــة الإدمــاج والتاهيــل، كمــا يمكنــه مــن تفــادي فقــدان العمــل الــذي يمارســه...وكل 
ــى مقومــات الإندمــاج الاجتماعــي، وتحــول  ــا مــن شــأنها أن تنطــوي عل ــررات والمزاي هــذه المب
دون ســلوك درب الجريمــة مــن جديــد، فهــي تســاعده علــى اجتيــاز الصعوبــات التــي تقــف حائــلا 
بينــه وبيــن ســلوك الطريــق المطابــق للقانــون، وهــذا مــا دفــع بعــض الفقــه إلــى اعتبــار المراقبــة 
الإلكترونيــة مــن أفضــل الوســائل لمكافحــة العــود، وهــي النتيجــة التــي أكــد عليهــا أيضــا ريتشــارد 
ــم عــن  ــى الجرائ ــا هــو خفــض معــادلات تكــرار والعــود إل تيليــت مديــر عــام الســجون »إن هدفن

طريــق بنــاء، وفــي نفــس الوقــت حمايــة النــاس، وهــذا تســمح بــه المراقبــة الإلكترونيــة«)1(.

عبـد الصمـد الزعنوني،  بدائل العقوبة السالبة للحرية، مقاربة قانونية مقارنة، إشكالية السجن والحرية، مطبعة   )1(
دار السلام، الرباط، 2000م، ص .63
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ويمكن إيجاز فوائد استخدام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في النقاط التالية:

تحقيق معايير المحاكمة العادلة.	 

ــاء 	  ــداث ونس ــن أح ــة م ــالبة للحري ــات الس ــات العقوب ــن تبع ــة م ــات الضعيف ــة الفئ حماي
وكبــار بالســن أو مرضــى.

الاندمــاج الاجتماعــي وممارســة الحيــاة الطبيعيــة والدعــم النفســي وحفظ الكرامــة وتعزيز 	 
الحريــات والحقــوق الفرديــة وأكثــر وســيلة لضمــان الالتــزام بالقوانيــن، بالإضافــة إلــى 

ضمــان عــدم الاختــلاط الجرمــي)1(.

الحيلولة دون تأثر المحكوم أو الموقوف مادياً بمزاولة عمله طبيعياً.	 

المحافظة على وحدة الأسرة وترابطها.	 

المحافظة على سلامة المجتمع بمراقبة وتتبع تحركات المحكوم أو الموقوف.	 

مســاعدة المحكوميــن بالمراقبــة الاجتماعيــة مــع الخضــوع لبرنامــج تأهيلــي أو علاجــي، 	 
ــه المخــدرات أو  ــدم ل ــاد أماكــن مشــبوهة تق ــلاً مــن ارتي ــن مث ــع المدمني ــلاً تمن بحيــث مث

الكحــول.

الحد من تزايد أعداد المحتجزين وتزايد اكتظاظ السجون.	 

تقليص التكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة)2(.	 

تعطــي الرقابــة الالكترونيــة الفرصــة للجانــي لكــي يظــل فــي عائلتــه، فــلا تنقطــع الروابــط 	 
العائليــة، إضافــة إلــى إمكانيــة قيامــه بــدوره الاجتماعــي والوظيفــي بشــكل يســاعد علــى 

تنفيــذ برامــج إعــادة التهذيــب والتأقلــم علــى الحيــاة الإجتماعيــة.

تعمــل الرقابــة الإلكترونيــة علــى تفــادي الوصمــة الاجتماعيــة التــي تلحــق الجانــي مــن 	 
جــراء إيداعــه فــي المؤسســة العقابيــة أو علــى الأقــل تخفيــف هــذه الوصمــة الاجتماعيــة))(.

ساهر إبراهيم الوليد، مراقبة المتهم إلكترونياً كوسيلة للحد من مساوئ الحبس الاحتياطي، دراسة تحليلية، منشورة   )1(
في مجلة الجامعة الإسلامية، المجلد 21، العدد الأول، 2013، ص661 - 659، خلود عبد الرحمن العبادي، 
العقوبات المجتمعية في التشريعات الجزائية، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 2015، ص122 

.123 -

ساهر إبراهيم الوليد، مراقبة المتهم الكترونياً كوسيلة للحد من مساوئ الحبس الاحتياطي، مرجع سابق، ص661   )2(
الجزائية، رسالة ماجستير، جامعة  التشريعات  المجتمعية في  العقوبات  العبادي،  الرحمن  - 659، خلود عبد 

الشرق الأوسط، عمان، 2015، ص122 - 123.
عبد الಋ بن عبد العزيز يوسف، التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية، مرجع سابق، ص138.  )((
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الفرع الثالث: مساوئ الـوضـع تحـت المـراقبة الإلكتـرونية

تعــرض نظــام الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة إلــى انتقــادات عديدة دفعــت البعــض إلــى 
التقليــل مــن أهميتــه بالنظــر إلــى العيــوب التــي ينطــوي عليهــا، والتــي تثيــر مشــكلات قانونيــة تمــس 
المحكــوم عليــه، كمــا تمــس العدالــة الجنائيــة، فمــا هــي أبــرز هــذه العيــوب؟ وإلــى أي حــد يمكــن 

القبــول بهــا؟

أولاً- المراقبة الإلكترونية نظام بمبدأ المساواة:

ــام  ــدأ المســاواة أم ــض مب ــة وســيلة لتقوي ــة الإلكترني ــار المراقب ــى اعتب ــه إل ذهــب بعــض الفق
العقوبــة، وذلــك مــن خــلال تطلبهــا شــروط خاصة-محــل إقامــة بــه هاتــف ثابــت. وقــد تتوافــر لــدى 

فئــة دون أخــرى، وبالتالــي لــن يســتفيد منهــا إلا مــن اســتطاع توفيــر هــذه الشــروط.

لكــن، وعلــى مــا يبــدو، فــإن هــذا النقــد لا يرتكــز علــى أســاس صحيــح، ذلــك أن نظــام المراقبــة 
ــي  ــب المســاواة الحســابية ف ــذي لا يتطل ــي ال ــد العقاب ــة هــو مظهــر مــن مظاهــر التفري الإلكتروني
المعاملــة العقابيــة، وإنمــا يتطلــب تناســب العقوبــة مع ظــروف كل متهــم ومقتضيات تأهيلــه، والقول 
بضــرورة توافــر شــروط خاصــة لتطبيــق المراقبــة الإلكترونيــة، هــو قــول تقتضيــه الطبيعــة الفنيــة 
والتقنيــة لهــذه المراقبــة، بــل ويمكــن لقاضــي تطبيــق العقوبــة اســتبعاد تطبيــق المراقبــة الإلكترونيــة 
حتــى بالنســبة لمــن توافــرت  لديــه هــذه الشــروط، فالأمــر إذن متــروك للســلطة التقديريــة للقضــاء 
الــذي يجــب أن يضفــي علــى مبــدأ المســاواة طابعــا موضوعيــا وليــس شــكليا، ومــن هنــا فــإن مبــدأ 
المســاواة لا يتعــارض مــع اختــلاف المعاملــة العقابيــة طالمــا اقتضــت ذلــك الغايــة مــن هــذه المعاملة 

وهــي تأهيــل المحكــوم اجتماعيــا وأخلاقيــا بعيــدا عــن مســاوئ الســجون.

 ثانياً- المراقبة الإلكترونية اعتداء على الحق في الحياة الخاصة:

إن التقــدم العلمــي والتكنولوجــي الهائــل الــذي بــدأ فــي القــرن الأخيــر جعــل مــن الممكــن اليــوم 
الاســتعانة بنظــام المراقبــة الإلكترونيــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة، ولكــن إذا كانــت هذه الاســتعانة 
قــد تنطــوي علــى جوانــب إيجابيــة، فإنهــا كذلــك قــد تنطــوي علــى جوانــب ســلبية تشــكل خطــرا 
علــى مــا تبقــى للمحكــوم عليــه مــن حــق فــي حيــاة خاصــة والتــي تعــد حرمــة المســكن وحرمــة 

الجســد مــن مقوماتهــا الأساســية.

حــرمـة الـمسـكــن:أ. 

يمكــن القــول أن حرمــة المســكن قــد تنتهــك مــن طــرف نظــام المراقبــة الإلكترونيــة إذا كان 
هــذا المســكن مشــترك، أي يضــم تحــت ســقفه المحكــوم عليــه وأفــراد أســرته أو آخريــن، وهــذا مــا 
أكــدت عليــه المحكمــة فــي قضية Alderman »معتبــرة أن المصالــح المحميــة لصاحــب المنــزل 



صلاح محمد الح�دي ( 584-546 )

567 ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 2

لا تخــص ملكيتــه فحســب، بــل حقوقــه المشــروعة فــي الخصوصيــة والعائليــة ولمــن يســتضيفهم، 
ــة لا تلتصــق بالضــرورة بشــخص  ــة الخصوصي ــول أن مصلح ــة أرادت أن تق ــدو أن المحكم ويب

الفــرد بــل تنســحب علــى أفــراد آخريــن مثــل الأســرة والضيــوف«)1(.

لكــن لا يجــب أن يفهــم مــن هــذا الــكلام أن حرمــة المســكن الخــاص بالمحكــوم عليــه ليســت لهــا 
أيــة حمايــة، وإنمــا هــي حمايــة نســبية إن صــح التعبيــر تتماشــى والمركــز القانونــي الجديــد الجديــد 
للمحكــوم عليــه الــذي يحتــم خضــوع هــذا الأخيــر للمراقبــة الإلكترونيــة التــي تعــد أخــف ضــررا من 
تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة، وهــذه النســبية هــي التــي دفعــت التشــريعات الجنائيــة 
التــي أخــذت بهــذا النظــام إلــى تقييــده، بحيــث لا يجــوز زيــارة المحكــوم عليــه أثنــاء الليــل، وفــي 
كل الأحــوال لا يجــوز الدخــول إلــى المنــزل إلا بــإذن صاحــب الشــأن، ولا يجــوز أيضــا أن تتــم 

المراقبــة عــن طريــق الكاميــرا تطــارده فــي كل حركاتــه وســكناته)2(.

حــرمة الجـسـد وسـلامـته:ب. 

قــد يقــول قائــل بــأن الســوار الإلكترونــي الــذي يوضــع فــي معصــم يــد المحكــوم عليــه أو رجلــه 
قــد يشــكل اعتــداءا علــى ســلامة جســده، إلا أن هــذا القــول مــردود عليــه، وذلــك لكــون هــذا الســوار 
لا يتــم وضعــه إلا بموفقــة المعنــي بالأمــر وبحضــور محاميــه بــل ويمكــن- إذا اقتضــى الأمــر ذلــك-

أن يعــرض علــى طبيــب للتأكــد مــن مــدى تأثيــر هــذا الجهــاز علــى المحكــوم عليــه مــن عدمه. 

هناك من لخص مساوئ الرقابة الالكترونية))(:

فرض العزلة الاجتماعية على الشخص المراقب بسبب أداة المراقبة.. 1

ــار الناتجــة عــن . 2 ــكاد لا تذكــر مــع الآث الإضــرار بالصحــة الجســدية والنفســية، والتــي ت
ــف. ــة الســجن أو التوقي عقوب

ــن . ) ــا م ــا إليه ــه إذا نظرن ــي محل ــو ف ــة المســكن الخــاص، وه ــي حرم الإخــلال بالحــق ف
ــن  ــا بي ــام، وم ــكان الع ــن الم ــا بي ــاص وم ــكن الخ ــن المس ــا بي ــات م ــاب زوال الفروق ب
ــاً  ــة هروب ــة الإلكتروني ــى الموافق ــئ إل ــب لج ــخص المراق ــارض، إلا أن الش ــد ومع مؤي
مــن ســلبيات أكثــر أثــراً ســيتعرض لهــا فــي المؤسســات العقابيــة، وهــو أولاً وآخــراً إمــا 

ــراءة.  ــاً او ب ــاً ينتظــر حكم ــاً او موقوف ــاً مدان محكوم

لويس مبدر، أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2010م، ص 413.  )1(

عمر سالم، المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن دار النهضة العربية،   )2(
القاهرة، 2000م، ص .79

خلود عبد الرحمن العبادي، العقوبات المجتمعية في التشريعات الجزائية الأردنية، مرجع سابق، ص125.  )((
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المطلب الثالث: شروط الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

يتـم إقـرار وضـع المـدان قيـد المراقبـة الإلكترونيـة من قبـل قاضي التنفيـذ أو الجهـة المختصة 
بتطبيـق البدائـل العقابيـة، وذلـك مـن موافقـة المحكـوم عليـه لإعـادة دمجـه فـي المجتمـع بإرداتـه 
ورضـا منـه لتحقيـق هـدف الإصلاح والتأهيـل، ولذلك يجب علـى المحكوم عليه أن يكـون متعاوناً، 
وإدراكاً مـن المشـرع الفرنسـي لأهميـة التعاون الإرادي اشـترط القانون موافقـة المحكوم عليه على 
الخضـوع لهـذا النظـام قبـل تقريـره فـلا يقـوم هذا النظـام إلا بقبول المـدان له وفي حضـور محاميه، 
وحضـور المحامـي اختياريـاً، ويعيـن القاضـي مكانـاً لإقامة المحكـوم عليه خلال مـدة وضعه تحت 
المراقبـة الإلكترونيـة إذا لـم يكـن لـه محـل سـكن ثابـت، ويكـون القاضـي المختص هـو القاضي في 
دائـرة الاختصـاص المكانـي بعـد اتخـاذ قـرار الوضـع تحـت المراقبـة الإلكترونية فإن قاضـي تنفيذ 
العقوبـة يبلـغ المحكـوم عليـه بشـكل خطي بأماكـن الحضور وأوقـات الحضور والواجبـات المترتبة 
عليـه والتدابيـر المفروضـة خـلال مـدة الوضـع تحـت المراقبـة، فـإذا أخـل بالتزاماته فإنـه يتعرض 
للعقوبـة الأصليـة وهـي عقوبـة سـلب للحريـة القصيـرة المـدة)1(. وعليه سـوف نوضح لأهم شـروط 

الوضـع تحـت المراقبـة الالكترونيـة على النحـو التالي: 

الفرع الأول: الشروط الفنية

يعتمــد نظــام المراقبــة الإلكترونيــة فــي طريقــة تنفيــذه علــى مجموعــة مــن الوســائل الفنيــة، 
كتثبيــت الســوار الإلكترونــي علــى معصــم يــد أو أســفل ســاق الخاضــع للمراقبــة، حيــث يقــوم هــذا 
ــة،  ــي المحــدد للمراقب ــط الجغراف ــي المحي ــة ف ــن ثاني الســوار بإرســال إشــارات لاســلكية كل ثلاثي
ــارات  ــتقبال الإش ــه اس ــون مهمت ــة تك ــص للمراقب ــكان المخص ــي الم ــر ف ــاز آخ ــع جه ــا يوض كم
ــى  ــه إل ــذي يتصــل ب ــون ال ــر خــط التليف ــالها عب ــادة إرس ــة وإع ــن الســوار الإلكتروني ــلة م المرس
ــي  ــة ف ــى وجــود الخاضــع للمراقب ــة عل ــاز مركــزي، وتكــون هــذه الإشــارات المرســلة للدلال جه
المــكان المحــدد للمراقبــة، وقــد تكــون إشــارات تحذيريــة عنــد محاولــة إتــلاف الســوار أو إتــلاف 

ــاز الاســتقبال وإعــادة الإرســال)2( . جه

ــث  ــة))( حي ــع عــادة المؤسســة العقابي ــة جهــاز مركــزي يتب ــة الفني ــى هــذه العملي ويشــرف عل
يتولــى هــذا الجهــاز اســتقبال الإشــارات الــواردة مــن أماكــن المراقبــة المختلفــة، وتحديــد طبيعــة 

عائشة حسين علي المنصوري، بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة الأمد، مرجع سابق ص112.  )1(

أسامة حسنين عبيد، المراقبة الجنائية الإلكترونية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص 74    )2(
.75-

تختلف الدول التي تأخذ بنظام المراقبة الجنائية الإلكترونية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الوسيلة، فمنها من يعهد بها   )((
إلى المؤسسة العقابية وهذا ما هو معمول به في فرنسا، ومنها من يعهد بهذه المهمة إلى شركات خاصة، انظر 

في ذلك : أسامة حسنين عبيد، المراقبة الجنائية الإلكترونية، مرجع سابق، ص76 
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ــة  ــن للمراقب ــال بالخاضعي ــك الاتص ــن ذل ــأنها، وم ــراءات بش ــاذ الإج ــلة واتخ ــذارات المرس الإن
لتحذيرهــم مــن عواقــب ســلوكهم، وإخطــار الجهــات المختصــة بذلــك، ويتولــى هــذه المهمــة فــي 

ــات)1(. ــق العقوب فرنســا قاضــي تطبي

 والمادة )119( من قانون العقوبات الاتحادي حيث نصت على أن »تشرف المحكمة على تنفيذ 
المراقبة بناء على تقارير دورية تقدم إليها من الجهة الإدارية المختصة عن مسلك المحكوم عليه كل 

ثلاثة أشهر على الأقل ولها أن تعدل من قيودها وأن تعفي منها كلها أو بعضها«.

الفرع الثاني: الشروط المــــــادية

يتطلــب تنفيــذ المراقبــة الجنائيــة الإلكترونيــة أن يكــون للخاضــع لهــذه المراقبــة محــل إقامــة 
ــذه  ــي ه ــد، فف ــكن واح ــي مس ــره ف ــع غي ــاً م ــة مقيم ــع للمراقب ــروف، وإذا كان الخاض ــت ومع ثاب
الحالــة يلــزم لتنفيــذ نظــام المراقبــة موافقــة الغيــر، كمــا يلــزم أن يكــون محــل الإقامــة الــذي تجــري 
فيــه المراقبــة مــزوداً بخــط هاتفــي ثابــت وفعــال، وقــد يتطلــب الأمــر الحصــول علــى شــهادة طبيــة 
تفيــد بــأن الحالــة الصحيــة للخاضــع للمراقبــة لا تتــأذى مــن وضــع الســوار الإلكترونــي أو الجهــاز 
الخــاص بالمراقبــة ولا تختلــف المتطلبــات الماديــة لتنفيــذ المراقبــة الجنائيــة الإلكترونيــة عــن تلــك 
التــي تتطلبهــا المراقبــة بصورتهــا التقليديــة إلا فيمــا يتعلــق بالجانــب الإلكترونــي، فالمراقبــة فــي 
صورتهــا التقليديــة تفتــرض وجــود الجهــة التــي تقــوم بالمراقبــة بالإضافــة إلــى محــل الإقامــة، ففــي 
قانــون مراقبــة ســلوك المجرميــن رقــم 42 لســنة 1944 المعمــول بــه فــي فلســطين، يعهــد بمهمــة 
ــة بموجــب  ــل المحكم ــن قب ــن م ــو شــخص يعي ــلوك، وه ــب الس ــن لمراق ــلوك المجرمي ــة س مراقب
أمــر المراقبــة، وقــد يعهــد بذلــك إلــى لجنــة تســمى لجنــة مراقبــة الســلوك. ويســتلزم صــدور أمــر 
المراقبــة وجــود محــل إقامــة لمــن يخضــع لأمــر المراقبــة، وقــد يكــون هــذا المحــل هــو المســكن 

الخــاص بــه، أو معهــد يخضــع لتفتيــش الجهــة الحكوميــة المختصــة)2(.

ونصــت المــادة )115( علــى أن »المراقبــة هــي إلــزام المحكــوم عليــه القيــود التاليــة كلهــا أو 
بعضهــا وفقــاً لمــا يقــرره الحكــم:

ألا يغيــر محــل إقامتــه إلا بعــد موافقــة الجهــة الإداريــة المختصــة فــإذا لــم يكــن لــه محــل 	 
إقامــة عنيــت لــه هــذه الجهــة محــلاً.

يتولى قاضي تطبيق العقوبات الفرنسي مهمة الإشراف على نظام المراقبة الإلكترونية استناداً للمادة ) 722(من   )1(
قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، حيث يختص بإصدار أمر المراقبة وتحديد وقت المراقبة ومكانه، كما يملك 
التعديل فيه أو إلغاؤه، انظر في ذلك :عمر سالم، المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية 

خارج السجن، ص141 
صفاء أوتاني، الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، مرجع سابق، ص 129.  )2(
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أن يقدم نفسه إلى الجهة الإدارية المختصة في الفترات الدورية التي تحددها.	 

ان لا يرتاد الأماكن التي حددها القانون.	 

ألا يبرح مسكنه ليلاً إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة«.	 

الفرع الثالث: الشروط القانونية

يشــترط المشــرع الفرنســي فــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة مجموعــة مــن الشــروط القانونيــة 
التــي      يتعيــن توافرهــا لإصــدار أمــر الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، وهــذه الشــروط هــي: 

ــى  ــي فرنســا عل ــة ف ــة الإلكتروني ــة الجنائي ــق نظــام المراقب ــث الأشــخاص: يطب أولاً -مــن حي
الأحــداث والبالغيــن ســواء كانــوا مــن الذكــور أو الإنــاث، ويســتوي فــي الأمــر أن يكــون الخاضــع 

للمراقبــة مــن المحكــوم عليهــم أو مــن المتهميــن الذيــن يخضعــون لنظــام المراقبــة القضائيــة.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن جانبــاً مــن الفقــه يقلــل مــن أهميــة تطبيــق نظــام المراقبــة الإلكترونيــة 
علــى الأحــداث فــي فرنســا)1(؛ وذلــك نظــراً لأن العقوبــات الســالبة للحريــة تطبــق علــى الأحــداث 
ــن  ــن م ــن فئتي ــرق بي ــي 2 / 2 / 1945 يف ــر الفرنســي الصــادر ف ــق ، إذ إن الأم ــال ضي ــي مج ف
ــذه  ــي ه ــلاث عشــرة ســنة، وف ــم عــن ث ــل أعماره ــن تق ــال الذي ــى: تضــم الأطف ــن، الأول المجرمي
ــة،  ــر الاحترازي ــة، وإنمــا تتخــذ بشــأنهم التدابي ــة عقوب ــل بأي ــى الطف ــة لا يجــوز الحكــم عل المرحل
ــة: فتشــمل الأحــداث  ــة الثاني ــا الفئ ــن، أم ــى شــخص مؤتم ــن أو إل ــى الوالدي ــخ والتســليم إل كالتوبي
الذيــن بلغــوا ســن الثالثــة عشــرة، ولــم يبلغــوا ســن الثامنــة عشــرة، وفــي هــذه المرحلــة لا تصــدر 
ــة  ــا مخفف ــة المحكــوم به ــق الحــدود، وتكــون العقوب ــي أضي ــة إلا ف ــات ســالبة للحري بشــأنهم عقوب
.)2( والحقيقــة أن عــدم التوســع فــي تطبيــق العقوبــات الســالبة للحريــة بشــأن الأحــداث فــي التشــريع 
ــى  ــة إل ــى الأحــداث إضاف ــة عل ــة الإلكتروني ــق نظــام المراقب ــة تطبي ــن أهمي ــل م الفرنســي، لا يقل
ــن  ــلاط بالمجرمي ــات الســيئة نتيجــة للاخت ــن، خاصــة أن اســتجابة الحــدث واكتســابه للصف البالغي

تكــون أكثــر ســهولة بالمقارنــة مــع غيــره مــن البالغيــن .))(

ــجن  ــدام أو بالس ــخص بالإع ــى ش ــم عل ــى أن »إذا حك ــص عل ــادة )116( تن ــت الم ــا نص كم
المؤبــد وصــدر عفــو خــاص بإســقاط العقوبــة كلهــا أو بعضــاً أو بــأن يســتبدل بهــا عقوبــة أخــف 
خضــع المحكــوم عليــه بقــوة القانــون لقيــود المراقبــة المنصــوص عليهــا فــي البنــود )1، 2، 4( مــن 

المــادة الســابقة، وذلــك لمــدة خمــس ســنوات مــا لــم ينــص قــرار العفــو علــى خــلاف ذلــك«.

عمر سالم، المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، مرجع سابق، ص 121.  )1(

شريف سيد كامل، الحماية الجنائية للأطفال، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص 231.  )2(

عمر سالم، المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، مرجع سابق، ص 121.  )((
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ونصــت المــادة )117( تنــص علــى أن »إذا حكــم علــى شــخص بالســجن المؤبــد أو المؤقــت 
لجنايــة ماســة أمــن الدولــة الخارجــي أو الداخلــي تعيــن الحكــم بالمراقبــة مــدة لا تزيــد علــى خمــس 
ســنوات. وللمحكمــة عنــد الحكــم فــي جنايــة بعقوبــة ســالبة للحريــة مــدة تزيــد علــى ســنة أن تحكــم 

بالمراقبــة مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات ولا تزيــد علــى مــدة العقوبــة«.

ــى المحكــوم  ــي فرنســا عل ــة ف ــة الإلكتروني ــة: يقتصــر نظــام المراقب ــث العقوب ــاً- مــن حي ثاني
ــه عــن الجــزاءات  ــة بديل ــة الإلكتروني ــك لا تكــون المراقب ــة، وبذل ــات ســالبة للحري عليهــم بالعقوب
غيــر الســالبة للحريــة كالغرامــة أو العمــل للمنفعــة العامــة أو المصــادرة. ويترتــب علــى ذلــك أن 
الشــخص الطبيعــي هــو وحــده الــذي يمكــن أن يســتفيد مــن المراقبــة الإلكترونيــة ، ووفقــاً لخطــة 
ــنة  ــى س ــا عل ــوم به ــة المحك ــالبة للحري ــة الس ــدة العقوب ــد م ــوز أن تزي ــي لا يج ــرع الفرنس المش
واحــدة، فــإذا زادت علــى ســنة، فيشــترط لاســتفادة المحكــوم عليــه مــن نظــام المراقبــة الإلكترونيــة 
تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة إلــى أن يتبقــى منهــا مــدة ســنة كحــد أقصــى، كمــا أجــاز المشــرع 
الفرنســي تطبيــق نظــام المراقبــة الإلكترونيــة علــى المحكــوم عليهــم الذيــن يســتفيدون مــن نظــام 
ــة  ــي هــذه الحال ــى ســنة، وف ــة عل ــة مــن العقوب ــد المــدة المتبقي ــراج الشــرطي شــريطة ألا تزي الإف

تكــون المراقبــة الإلكترونيــة مــن قبيــل التدابيــر التــي يخضــع لهــا المفــرج عنــه شــرطياً .

الإلكترونية،  المراقبة  تنفيذ  لمدة  أقصى  حداً  الفرنسي  المشرع  وضع  المدة:  حيث  من  ثالثاً- 
حيث لا يجوز أن تزيد هذه المدة على سنة واحدة، وذلك تماشياً مع وسائل التنفيذ العقابي الأخرى 
المنصوص عليها في التشريع الفرنسي التي لا يجوز أن تزيد مدتها على سنة واحدة وحسناً فعل 
المشرع الفرنسي عندما وضع حداً أقصى لمدة تنفيذ المراقبة الإلكترونية، إذ إن تركها دون تحديد، 

أو تحديدها زيادة على ذلك سيؤدي إلى عدم الرضاء بالخضوع لهذا النظام)1(.

المبحث الثاني: الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في التشريع الإماراتي

إجــراء الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة هــو حرمــان المتهــم أو المحكــوم عليــه مــن التغيب 
ــة  ــة، أو المحكم ــة العام ــن النياب ــادر م ــر الص ــه الأم ــر يعين ــكان آخ ــه، أو أي م ــل إقامت ــن مح ع
المختصــة، بحســب الأحــوال، وينفــذ عــن طريــق وســائل إلكترونيــة تســمح بالمراقبــة عــن بعــد، 
وتلــزم الخاضــع لهــا بحمــل جهــاز إرســال إلكترونــي مدمــج طــوال فتــرة الوضــع تحــت المراقبــة. 
ويراعــى فــي تحديــد الفتــرات والأماكــن المنصــوص عليهــا ممارســة المحكــوم عليــه نشــاطاً مهنيــاً 
ــة، أو أي ظــروف  ــة الطبي ــي المعالج ــي، أو تلق ــب المهن ــم، أو التدري ــة التعلي ــاً، أو متابع أو حرفي

أخــرى تقدرهــا النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة.)2(

أسامة حسنين عبيد، المراقبة الجنائية الإلكترونية، مرجع سابق، ص 80.  )1(

نصت المادة )355( »إجراء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، هو حرمان المتهم أو المحكوم عليه من أن يتغيب   )2(
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يصــدر مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح وزيــر الداخلية قــراراً بتحديد الوســائل المســتخدمة 
ــا.  ــا أو بعضه ــع مراحله ــي جمي ــا ف ــات تنفيذه ــط وآلي ــة، وضواب ــة الإلكتروني ــذ المراقب ــي تنفي ف
ــرارات المنظمــة  ــة، الق ــة ذات الصل ــد التنســيق مــع الجهــات المحلي ــة، بع ــر الداخلي ويصــدر وزي

لإجــراء عمليــات التحكــم عــن بعــد فــي أماكــن الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة)1(.

كمــا حــدد القانــون اختصاصــات ضبــاط الشــرطة وصــف ضباطهــا وأفرادهــا بمراكــز 
ووحــدات الشــرطة المختصــة بنظــام المراقبــة. وأقــرت لوزيــر العــدل أن يصــدر قــراراً بالتنســيق 
ــابقة،  ــرة الس ــي الفت ــواردة ف ــات ال ــر الفئ ــن غي ــن م ــد العمومي ــة بتحدي ــة المعني ــس الجه ــع رئي م
ــة  ــذ الخاضــع للوضــع تحــت المراقب ــة تنفي ــرار مهامهــم واختصاصاتهــم بشــأن مراقب ويحــدد بالق

ــل)2(.  ــذا الفص ــي ه ــه ف ــة لالتزامات الإلكتروني

كمــا مكــن المحكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة لمــدة لا تقــلّ عــن ســنتين ولا تزيــد على خمس 
ســنوات، أن يتقــدم بطلــب إلــى النيابــة العامــة للإفــراج عنــه، ووضعــه تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، 
ــل،  ــى الأق ــه عل ــد أمضــى نصــف مــدة محكوميت ــة مــن الحكــم، شــريطة أن يكــون ق للمــدة المتبقي
وتــدرس الجهــة المختصــة حاليــاً الوســيلة الإلكترونيــة التــي ستســتخدم لتحديــد النطــاق الجغرافــي 

في غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل إقامته أو أي مكان آخر بعينه الأمر الصادر من النيابة العامة 
أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ويتم تنفيذه عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وتلزم 
الخاضع لها بحمل جهاز إرسال إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة. ويراعى في تحديد الفترات 
والأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو حرفي؛ أو متابعة التعليم 
أو التدريب المهني؛ أو تلقي المعالجة الطبية، أو أي ظروف أخرى تقدرها النيابة العامة أو المحكمة المختصة 

بحسب الأحوال«.
نصت المادة )356( نصت على أن »يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية قرار بتحديد الوسائل   )1(
المستخدمة في تنفيذ المراقبة الإلكترونية وضوابط وآليات تنفيذها في جميع مراحلها أو بعضها، أو إسناد التنفيذ 
لهيئة أو شخص اعتباري مرخصاً له بذلك وفقاً للشروط التي يتضمنها القرار. وفي جميع الأحوال، يجب أن 
يراعى في الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة السابقة، احترام كرامة وسلامة وخصوصية الخاضع 

لها«.
كما نصت المادة )357( »يصدر وزير الداخلية بعد التنسيق مع الجهات المحلية ذات الصلة، القرارات المنظمة 

للقيام بعمليات التحكم عن بعد في أماكن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية«.
المادة )358( »يختص ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها بمراكز ووحدات الشرطة المختصة بمراقبة مدى   )2(
إلتزام الخاضع للمراقبة الإلكترونية لمضمون ونطاق الأمر أو الحكم القضائي الصادر بالوضع تحت المراقبة 
الإلكترونية بحسب الأحوال، ولهم أن يترددوا خلال الفترات المحددة في القرار أو الحكم، على المكان المحدد 
لتنفيذه للتأكد من تنفيذ الخاضع لالتزاماته، وتواجده به ووسائل معيشته وسلامة أجهزة المراقبة الإلكترونية، وتقدم 

تقارير للنيابة العامة المختصة بنتائج ذلك.
  ولوزير العدل أن يصدر قراراً بالتنسيق مع رئيس الجهة المعنية بتحديد العمومين من غير الفئات الواردة في 
الفترة السابقة، ويحدد بالقرار مهامهم واختصاصاتهم بشأن مراقبة تنفيذ الخاضع للوضع تحت المراقبة الإلكترونية 

لالتزاماته في هذا الفصل«.
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والأوقــات والقواعــد المفروضــة علــى المشــمولين بالمراقبــة)1(. وأجــازت ذلــك التعديــلات الأخيــرة 
علــى قانــون الإجــراءات الجزائيــة، بهــدف الاســتفادة مــن الوســائل الإلكترونيــة الحديثــة فــي تنفيــذ 

الأحــكام والإجــراءات المنصــوص عليهــا)2(.

ــريع  ــي التش ــة ف ــة الإلكتروني ــت المراقب ــع تح ــتعرض الوض ــث نس ــذا المبح ــلال ه ــن خ وم
ــة: ــب التالي ــى المطال ــث إل ــيم المبح ــك بتقس ــون، وذل ــرره القان ــا ق ــي كم الإمارات

المطلب الأول: الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية

نصــت المــادة )61)( »يجــوز لعضــو النيابــة العامــة أن يصــدر أمــراً بوضــع المتهــم مؤقتــاً 
تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، بعــد موافقتــه أو بنــاءً علــى طلبــه بــدلاً مــن حبســه احتياطيــاً، وذلــك 
ــون. ويحــدد بالأمــر محــل  ــادة )106( مــن هــذا القان ــي الم ــا ف ــذات الشــروط المنصــوص عليه ب
الإقامــة الــذي يلتــزم المتهــم بعــدم التغيــب عنــه أو الأماكــن التــي يصــرح لــه أو يمتنــع عليــه التواجــد 
فيهــا أو التــردد عليهــا، والأوقــات والمواعيــد المحــددة لذلــك، وغيــر ذلــك مــن البيانــات الــواردة فــي 

الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )101( مــن هــذا القانــون«.

كمــا نصــت المــادة )62)( »يجــوز للنيابــة العامــة، إذا اقتضــت ضــرورة إجــراءات التحقيــق 
ذلــك، أن تضمــن الأمــر بالوضــع المؤقــت تحــت المراقبــة الإلكترونيــة إلــزام المتهــم الخاضــع بعــدم 
الاتصــال بغيــره مــن المتهميــن أو الشــركاء المســاهمين معــه فــي الجريمــة، أو بالمجنــي عليــه أو 
ــه. ويجــوز أن  ــع عن ــي الاتصــال دائمــاً بالمداف ــدون الإخــلال بحــق المتهــم ف ــه ب ــك كل ــه، وذل ذوي
ــادة  ــى مــن الم ــرة الأول ــي الفق ــا ف يتضمــن الأمــر إخضــاع المتهــم للالتزامــات المنصــوص عليه

)72)( مــن هــذا القانــون.

وقــد حــدد المــادة ))6)( بأنــه »لا يجــوز إصــدار الأمــر بالوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، 
علــى الجرائــم المعاقــب عليهــا بالإعــدام أو الســجن المؤبــد، والجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الداخلــي 

أو الخارجــي، والجرائــم التــي أوجــب فيهــا القانــون الحكــم بتدبيــر الإبعــاد عــن الدولــة«.

كمــا نصــت المــادة )64)( »الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة يكون بعــد اســتجواب المتهم، 
ولمــدة ثلاثيــن يومــاً يجــوز تجديدهــا لــذات المــدة ولمــرة واحــدة فقــط، وبعــد موافقــة المتهم.

المادة )359( »يجوز للنيابة العامة المختصة، في أي وقت، وبناءً على طلب الخاضع تحت المراقبة الإلكترونية،   )1(
تكليف طبيب للتحقق من أن الوسائل الإلكترونية المستخدمة لتنفيذ المراقبة الإلكترونية لم تلحق أي أضرار بصحة 

عداد تقرير طبي بذلك«. الخاضع أو بسلامة جسده، واإ
المادة )360( نصت على أن »يجوز تنفيذ المراقبة والتدابير المنصوص عليها في القوانين الجزائية السارية في   )2(
الدولة، وذلك عن طريق الوسائل الإلكترونية وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع، وفي 

المادة )372( من هذا القانون«.
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فــإذا اســتلزمت مصلحــة التحقيــق اســتمرار وضــع المتهــم مؤقتــاً تحــت المراقبــة الإلكترونيــة 
ــة أن تعــرض  ــة العام ــى النياب ــرة الســابقة، وجــب عل ــي الفق ــا ف ــدد المشــار إليه ــد انقضــاء الم بع
الأوراق علــى أحــد قضــاة المحكمــة الجزائيــة المختصــة ليصــدر أمــره بعــد الإطــلاع علــى الأوراق 
وســماع أقــوال المتهــم وموافقتــه بعــد المراقبــة الإلكترونيــة المؤقتــة لمــدة لا تجــاوز ثلاثيــن يومــاً 
ــان أو  ــه بضم ــراج عن ــاً، أو الإف ــة وحبســه احتياطي ــة الإلكتروني ــاء المراقب ــد، أو بإلغ ــة للتجدي قابل
بغيــر ضمــان. وفــي جميــع الأحــوال، يجــوز لقاضــي المحكمــة الجزائيــة المختصــة تعديــل مواعيــد 
التواجــد فــي مــكان الإقامــة أو فــي الأماكــن المخصصــة لذلــك، بعــد ســماع أقــوال المتهــم وأخــذ 

رأي النيابــة العامــة«.

وقــد حــدد القانــون حــالات إلغــاء المراقبــة الإلكترونيــة، حيــث نصــت المــادة )65)( »للنيابــة 
العامــة إلغــاء الأمــر الصــادر منهــا بالوضــع المؤقــت تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، وإصــدار أمــر 
بالقبــض علــى المتهــم الخاضــع وحبســه احتياطيــاً علــى ذمــة التحقيقــات إذا قويــت الأدلــة ضــده، 
أو خالــف الالتزامــات الــواردة بذلــك الأمــر، أو طلــب المتهــم ذلــك أو وجــدت ظــروف تســتدعي 
اتخــاذ هــذا الإجــراء. وإذا كان الأمــر صــادراً مــن المحكمــة، فيكــون إصــدار أمــر جديــد بالقبــض 

علــى المتهــم مــن ذات المحكمــة بنــاءً علــى طلــب النيابــة العامــة«.

ــس  ــدة الحب ــرة م ــلال نظ ــة خ ــة المختص ــة الجزائي ــي المحكم ــوز لقاض ــادة )66)( »يج الم
ــاً تحــت المراقبــة الإلكترونيــة بعــد موافقتــه بــدلاً عــن  الإحتياطــي، أن يأمــر بوضــع المتهــم مؤقت

ــاً«. ــه احتياطي حبس

المــادة )67)( »يســري فــي شــأن اســتئناف قــرار الوضــع المؤقــت تحــت المراقبــة الإلكترونية 
أو إلغائــه، ذات القواعــد والإجــراءات والمواعيــد المقــررة للحبــس الإحتياطــي المنصــوص عيهــا 

فــي المــواد )2)1، 4)1، 5)1، 8)1( مــن هــذا القانــون«.

ــة  ــة الإلكتروني ــت تحــت المراقب ــدد الوضــع المؤق ــادة )68)( »يســري بشــأن اســتنزال م الم
ــوص  ــي المنص ــس الاحتياط ــررة للحب ــد المق ــة، ذات القواع ــالبة للحري ــات الس ــذ العقوب ــد تنفي عن

ــون«. ــذا القان ــن ه ــواد 292، )29، 294 م ــي الم ــا ف عليه

المطلب الثاني: الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة المقيدة للحرية

ــة  ــه للمحكم ــنة 2018، فإن ــم 17 لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــن المرس ــادة )69)( م ــاً للم وفق
عنــد الحكــم بالحبــس لمــدة لا تزيــد علــى ســنتين، أن تأمــر فــي الحكــم بتنفيــذ العقوبــة المقضــي بهــا 
بنظــام الوضــع تحــت »المراقبــة الإلكترونيــة«، إذا رأت مــن ظــروف المحكــوم عليــه أو ســنِّه مــا 
يبعــث علــى الاعتقــاد بأنــه لــن يعــود إلــى ارتــكاب جريمــة أخــرى جديــدة، وبــأن لــه محــل إقامــة 
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ثابتــاً ومعلومــاً فــي الدولــة)1(.

كما حدد القانون وفقاً لنص المادة )70)( أن مدة تنفيذ العقوبة بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية 
يبدأ من يوم القبض على المحكوم عليه ويكون ذلك بناءً على الحكم الواجب التنفيذ)2(.

ــة  ــام المراقب ــة بنظ ــذ العقوب ــم بتنفي ــد الحك ــة عن ــوز للمحكم ــادة )71)( »يج ــت الم ــا نص كم
ــي  ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــر الجنائي ــن التدابي ــأي م ــه ب ــا بإلزام ــه أمره ــة، أن تضمن الإلكتروني

المادتيــن 110 )البنديــن1، 2( مــن قانــون العقوبــات.

كمــا نصــت المــادة )72)(: يلتــزم المحكــوم عليــه الذي تــم وضعه تحــت المراقبــة الإلكترونية، 
بإخطــار النيابــة العامــة المختصــة بتنفيــذ الحكم، بمــا يأتي:

بالتغيرات التي تطرأ على وظيفته، أو محل إقامته.. 1

عنــد رغبتــه فــي الانتقــال عــن محــل إقامتــه المعيــن لــه لمــدة تزيــد علــى خمســة عشــر . 2
يومــاً داخــل الدولــة، وســبب ذلــك، وإخطارهــا أيضــاً حــال عودتــه.

كمــا يلتــزم بتلقــي زيــادات دوريــة مــن المختصيــن المنصــوص عليهــم فــي المــادة )58)( مــن 
هــذا القانــون، للتحقــق مــن وســائل معيشــته وتنفيــذه التزاماتــه المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفــرع.

وفــي جميــع الأحــوال، لا يجــوز للمحكــوم عليــه الخاضــع للمراقبــة الإلكترونيــة مغــادرة البــلاد 
قبــل اســتئذان المحكمــة المختصــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )74)( مــن هــذا القانــون، وأخــذ 
رأي النيابــة العامــة. وفــي حالــة صــدور الإذن بذلــك، يجــب أن يحــدد فــي القــرار الصــادر ميعــاد 
ــه. ولا  ــة العامــة فــور عودت ــه وســببه وتاريــخ العــودة، مــع التزامــه بإخطــار النياب الســفر ووجهت
تحتســب مــدة تواجــده خــارج البــلاد فــي هــذه الحالــة مــن ضمــن مــدة تنفيــذ للعقوبــة المحكــوم بهــا«.

ــة،  ــة الإلكتروني ــه تحــت المراقب ــوم علي ــادة ))7)( »لا يجــوز وضــع المحك ــا نصــت الم كم
ــف«. ــا يجــب رده والمصاري ــات وم ــة والتضمين ــات التكميلي ــذه للعقوب بوجــوب تنفي

نصت المادة )369( »للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، أن تأمر في الحكم بتنفيذ العقوبة   )1(
المقضي بها بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إذا رأت من ظروف المحكوم عليه أو سنه ما يبعث على 
الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى جديدة، وبأن له محل إقامة ثابتاً ومعلوماً في الدولة، وثبت لديها 
بأنه يمارس نشاطاً مهنياً مستقراً، ولو كان مؤقتاً؛ أو يتاربع نشاطه التعليمي أو تدريباً مهنياً معترف به؛ أو بأنه 
العائل الوحيد لأسرته؛ أو أي ظروف أخرى تقدرها المحكمة بحسب الأحوال. ولا يجوز تطبيق الوضع تحت 

المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع على المحكوم عليه العائد.
المادة )370( »تبدأ مدة تنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، من يوم القبض   )2(

على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ«.
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وأوكلــت المــادة 74) للنيابــة العامــة مهــام الإشــراف علــى تنفيــذ »المراقبــة الإلكترونيــة« بنــاء 
علــى تقاريــر دوريــة تقــدم إليهــا مــن الجهــة المختصــة عــن مراقبــة مســلك المحكــوم عليــه وتنفيــذه 
التزاماتــه المنصــوص عليهــا، كمــا يجــوز للمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم أن تعــدل مــن أماكــن 

وفتــرات الوضــع تحــت »المراقبــة الإلكترونيــة« أو قيودهــا)1(.

ــة  ــة الإلكتروني ــوع تحــت المراقب ــر ال ــاء أم ــم بإلغ ــادة )75)( »يجــب الحك ــا نصــت الم   كم
ــة: ــة مــن الحــالات الآتي ــة حال ــه فــي هــذا الفــرع، فــي أي المنصــوص علي

ــد صــدر . 1 ــه كان ق ــة، أن المحكــوم علي ــة الإلكتروني ــذه المراقب ــرة تنفي إذا ظهــر خــلال فت
ــدة  ــة مقي ــي بعقوب ــم نهائ ــة، حك ــة الإلكتروني ــر بالوضــع تحــت المراقب ــل الأم ضــده، قب
للحريــة، ولــم تكــن المحكمــة قــد عملــت بــه حيــن أمــرت بالوضــع حــت المراقبــة 

الإلكترونيــة.

ــون، أن الوســائل . 2 ــاً للمــادة )59)( مــن هــذا القان ــي الصــادر وفق ــر الطب ــت بالتقري إذا ثب
المســتخدمة فــي المراقبــة الإلكترونيــة ألحقــت أضــراراً بصحــة المحكــوم عليه أو بســلامه 

جســده«.

إذا طلب المحكوم عليه بنفسه ذلك.. )

إذا استحال تنفيذ المراقبة الإلكترونية.. 4

المــادة )76)( »يجــوز للمحكمــة بإلغــاء أمــر الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة المنصــوص 
عليــه فــي هــذا الفــرع، فــي أي مــن الحالتيــن الآتيتيــن:

ــة . 1 ــة عمدي ــة، جريم ــة الإلكتروني ــذ المراقب ــرة تنفي ــلال فت ــه خ ــوم علي ــب المحك إذا ارتك
ــة. ــدة للحري ــة مقي ــا بعقوب ــه فيه ــم علي ــا، أو حك ــى ذمته ــاً عل ــه احتياطي ــا حبس ــرر فيه تق

ــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )58)( مــن هــذا . 2 ــر المتابعــة الدوري إذا أظهــرت تقاري
القانــون، ســوء ســلوك المحكــوم عليــه، أو عــدم امتثالــه للتدابيــر والالتزامــات المفروضــة 

عليــه بموجــب المادتيــن )71)(، )72)( مــن هــذا القانــون«.

نصت المادة )374( »تشرف النيابة العامة على تنفيذ المراقبة الإلكترونية بناءً على تقارير دورية تقدم إليها من   )1(
الجهة المختصة عن مراقبة مسلك المحكوم عليه وتنفيذه التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل«. ويجوز 
للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تعدل من أماكن وفترات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، أو قيودها، بناءً على 

طلب من النيابة العامة، أو بناء على طلب من المحكوم عليه بعد أخذ رأي النيابة العامة«.
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المــادة )77)( »يصــدر الحكــم بالإلغــاء المنصــوص عليــه فــي المادتيــن )75)(، )76)( مــن 
هــذا القانــون، مــن المحكمــة التــي أمــرت بالوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، وذلــك بنــاءً علــى 
طلــب النيابــة العامــة، ويعــد تكليــف المحكــوم عليــه بالحضــور. ويكــون للمحكمــة التــي أصــدرت 
الحكــم البــات بالعقوبــة المقيــدة للحريــة وفقــاً للبنــد رقــم )1( مــن المــادة )76)( مــن هــذا القانــون، 
ــت  ــع تح ــر بالوض ــاء الأم ــة بإلغ ــة العام ــب النياب ــى طل ــاءً عل ــها أو بن ــاء نفس ــن تلق ــم م أن تحك

المراقبــة الإلكترونيــة«.

المــادة )78)( »يكــون الحكــم الصــادر بالإلغــاء فــي الحــالات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
)75)( مــن هــذا القانــون، نهائيــاً غيــر قابــل للطعــن عليــه بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن. ويجــوز 
ــن المنصــوص  ــي الحالتي ــاء ف ــة الصــادرة بالإلغ ــي الأحــكام الغيابي ــق المعارضــة ف الطعــن بطري
عليهمــا فــي المــادة )76)( مــن هــذا القانــون، وفقــاً للشــروط والمواعيــد والإجــراءات المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة )76)( مــن هــذا القانــون، وفقــاً للشــروط والمواعيــد والإجــراءات المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة )229( مــن هــذا القانــون، ويكــون الحكــم الصــادر فــي المعارضــة نهائيــاً غيــر 

قابــل للطعــن عليــه بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن«.

المــادة )79)( »يترتــب علــى صــدور الحكــم بإلغــاء أمــر الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونية، 
ــه  ــن علي ــزال يتعي ــي لا ي ــا الت ــة المقضــي به ــالبة للحري ــة، الس ــدة العقوب ــه م ــوم علي ــذ المحك تنفي
تنفيذهــا مــن يــوم وضعــه تحــت المراقبــة الإلكتروينــة، وتحســب المــدة التــي تــم الوضــع فيهــا تحــت 

المراقبــة الإلكترونيــة مــن مــدة تنفيــذ العقوبــة.

المطلب الثالث: الإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية

أجــازت المــادة )80)( لــكل محكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة لمــدة لا تقــل عــن ســنتين ولا 
تزيــد علــى خمــس ســنوات، وأمضــى نصــف مــدة العقوبــة، أن يتقــدم بطلــب إلــى النيابــة العامــة 
ــق  ــة عــن طري ــذه للعقوب ــدة تنفي ــي م ــة« باق ــة الإلكتروني ــه تحــت »المراقب ــه ووضع ــراج عن للإف

ــة)1(. الوســائل الإلكتروني

كمــا نصــت المــادة )81)( »تتولــى النيابــة العامــة المختصــة تحقيــق الطلــب المشــار إليــه فــي 
المــادة )80)( مــن هــذا القانــون، للتثبــت مــن حســن ســلوك المحكــوم عليــه أثنــاء وجــوده بالمنشــأة 
الــذي يدعــو إلــى الثقــة بتقويــم نفســه، وعــدم وجــود خطــر علــى الأمــن العــام مــن جــراء الإفــراج 

نصت المادة )380( »يجوز لكل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس   )1(
المراقبة  العامة للإفراج عنه ووضعه تحت  النيابة  إلى  يتقدم بطلب  أن  العقوبة،  سنوات، وأمضى نصف مدة 
جراءات المنصوص عليها في  الإلكترونية باقي مدة تنفيذ للعقوبة عن طريق الوسائل الإلكترونية ووفقاً للاحكام واإ
الفرع الأول من هذا الفصل. ويتم احتساب مدة العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة بذات القواعد المنصوص 

عليها في المادة )47( من قانون المنشآت العقابية المشار إليه.
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عنــه، ثــم تقــدم الأوراق مشــفوعة برأيهــا إلــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم بالعقوبــة. وللمحكمــة 
ــة،  ــة الإلكتروني ــه تحــت المراقب ــه ووضع ــوم علي ــراج عــن المحك ــب والإف ــول الطل ــم بقب أن تحك
إذا ثبــت لهــا حســن ســلوكه وصــلاح أمــره، ورأت مــا يبعــث علــى الاعتقــاد بأنــه لــن يعــود إلــى 
إرتــكاب جريمــة أخــرى جديــدة، ويجــوز لهــا أن تضمــن حكمهــا أمرهــا بإلــزام المحكــوم عليــه لأي 

مــن التدابيــر والالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن )71)( و )72)( مــن هــذا القانــون.

ــن  ــراج ع ــب الإف ــض طل ــول أو رف ــة بقب ــم المحكم ــون حك ــادة )82)( »يك ــت الم ــا نص كم
ــاً غيــر قابــل للطعــن فيــه. وإذا حكــم  المحكــوم عليــه ووضعــه تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، نهائي
برفــض الطلــب، فــلا يجــوز تقديــم طلــب جديــد قبــل انقضــاء ســتة أشــهر علــى الأقــل مــن تاريــخ 
الحكــم برفــض الطلــب الســابق، مــا لــم تتوافــر فــي شــأنه شــروط الإفــراج تحــت شــرط المنصــوص 

عليهــا فــي قانــون المنشــآت العقابيــة المشــار إليــه«.

   ومــن جانبنــا نــرى أن الإجــراءات التــي أقرهــا المشــرع الإماراتــي تعتبــر بديــل مبتكر وذكي 
ــة،  ــق بإجــراءت الوضــع تحــت المراقبةالإلكتروني ــا يتعل ــة، خاصــة فيم ــدة للحري ــات المقي للعقوب
ــا يعــزز  ــدة مــع دمــج المحكــوم عليهــم مــع المجتمــع بم ــن فرصــة جدي ــح المتهمي ــا تمن ــث إنه حي
ــا أن  ــن، كم ــي التعامــل مــع المحكومي ــة ف ــات الحديث اســتقرار الأســر، مــن خــلال اســتخدام التقني
الإجــراءات تحاكــي أفضــل الممارســات العالميــة فــي شــأن منــح المحكوميــن وتمنحهــم الفرصــة 

للعــودة إلــى المجتمــع.

النتائج:

توصل البحث إلى عدد من النتائج سوف نطرحها على النحو التالي:

ــه مــن . 1 ــل فــي حرمــان المتهــم أو المحكــوم علي ــة يتمث الوضــع تحــت المراقبة الإلكتروني
أن يتغيــب فــي غيــر الأوقــات الزمنيــة المحــددة لــه عــن محــل إقامتــه أو أي مــكان آخــر 
ــد، وتلــزم  بعينــه، ويتــم تنفيــذه عــن طريــق وســائل إلكترونيــة تســمح بالمراقبــة عــن بعُ
الخاضــع لهــا بحمــل جهــاز إرســال إلكترونــي مدمــج، طــوال فتــرة الوضــع تحــت 
ــاط  ــه لنش ــوم علي ــة المحك ــن، ممارس ــرات والأماك ــد الفت ــي تحدي ــى ف ــة، ويراع المراقب
ــرى  ــروف أخ ــة أو أي ظ ــة الطبي ــي المعالج ــب أو تلق ــم والتدري ــة التعلي ــي أو متابع مهن

ــة. ــة أو المحكم ــا النياب تقدره

تطبيــق نظــام المراقبــة الإلكترونيــة خطــوة تســتهدف تعزيــز ســرعة الاجــراءات وفعاليتها . 2
واســتخدام أســاليب مبتكــرة تســهم فــي الارتقــاء بمســيرة الريــادة والتميــز بهــدف الاســتفادة 

منهــا فــي تنفيــذ الأحكام والإجــراءات المنصــوص عليهــا بالقانون. 
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يقــوم الوضــع تحــت المراقبــة الالكترونيــة علــى تنفيــذ العقوبــة بطريقــة مبتكــرة خــارج . )
ــت«. اذ  ــي البي ــجن ف ــمى »الس ــا يس ــورة م ــر- بص ــط الح ــي الوس ــجن – ف ــوار السـ أس
يتضمــن هــذا الأســـلوب نظامـــاً الكترونيـــاً للمراقبــة عــن بعــد، بموجبــه يمكــن التأكــد مــن 
ــي،  ــم قضائ ــه بموجــب حك ــكان المخصــص لإقامت ــن الم ــاب الشــخص ع ــود أو غي وج
ــة  ــدودة ومراقب ــه محـ ــكن تحركاتـ ــه، لــ ــي منزلـ ــاء ف ــه بالبق ــث يســمح للمحكــوم علي حي

ــي(. ــي أســفل قدمــه )الســوار الالكترون ــمه أو ف ــي معصـ ــت ف بمســاعدة جهــاز مثب

لا يخلــو الوضــع تحــت المراقبــة الالكترونيــة -كأي نظــام عقابــي آخــر- مــن الســلبيات، . 4
ــاً  ــاء ســجيناً فــي البيــت غالب ــى البق ــات، وإن كان ينظــر إل ــو مــن الإيجابي ــك لا يخل وكذل
بالمعنــى الإيجابــي، وقلائــل هــم الذيــن يعارضــون حقيقــة الوضــع تحــت المراقبــة 

ــة. الالكتروني

نظــام الوضــع تحــت المراقبــة الالكترونيــة لــه العــدد مــن المزايــا منهــا فعاليتــه وجــدواه . 5
فــي الوقايــة مــن العــود، التخفيــف مــن حـــدة ازدحـــام الســـجون، الاقتصــاد فــي التكاليــف 

الماليــة.

يجــب أن تكــون خطــورة الجانــي المــراد تطبيــق إحــدي البدائــل عليــه فــي أدنــي درجاتهــا . 6
وهــو شــرط أســاس تنــص عليــه معظــم التشــريعات، وأنــه لا بــد مــن موافقــة المتهــم قبــل 
ــاك شــروط وقواعــد  ــل وخاصــة عــدم مبارحــة المســكن وهن ــرار إحــدي البدائ اتخــاذ ق

تضعهــا التشــريعات العقابيــة لصحــة هــذا الرضــاء.

لايجــوز إصــدار الأمــر بالوضــع المؤقــت تحــت »المراقبــة الإلكترونيــة«، علــى الجرائــم . 7
المعاقــب عليهــا بالإعــدام أو الســجن المؤبــد، والجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الداخلــي أو 

الخارجــي، والجرائــم التــي أوجــب فيهــا القانــون الحكــم بتدبيــر الإبعــاد عــن الدولــة.

تحــت . 8 المؤقــت  بالوضــع  منهــا  الصــادر  الأمــر  إلغــاء  فــي  الحــق  العامــة  للنيابــة 
ــاً  المراقبة الإلكترونيــة، وإصــدار أمــر بالقبــض علــى المتهــم الخاضــع وحبســه احتياطي
علــى ذمــة التحقيقــات إذا قويــت الأدلــة ضــده، أو خالــف الالتزامــات الــواردة بذلــك الأمــر.

ــى ســنتين، أن . 9 ــد عل ــدة لا تزي ــس لم ــم بالحب ــد الحك ــة عن ــإن للمحكم ــادة 69) ف ــاً للم وفق
تأمــر بالحكــم بتنفيــذ العقوبــة المقضــي بهــا بنظــام الوضــع تحــت المراقبةالإلكترونيــة، إذا 
رأت مــن ظــروف المحكــوم عليــه أو ســنه مــا يبعــث علــى الاعتقــاد بأنــه لــن يعــود إلــى 

ارتــكاب جريمــة أخــرى جديــدة، وبــأن لــه محــل إقامــة ثابتــاً ومعلومــاً فــي الدولــة.

المــادة 74) أوكلــت للنيابــة العامــة مهــام الإشــراف علــى تنفيــذ »المراقبة الإلكترونيــة« . 10
بنــاءً علــى تقاريــر دوريــة تقــدم إليهــا مــن الجهــة المختصــة عــن مراقبــة مســلك المحكــوم 
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عليــه وتنفيــذه التزاماتــه المنصــوص عليهــا، كمــا يجــوز للمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم 
أن تعــدل مــن أماكــن وفتــرات الوضــع تحــت »المراقبة الإلكترونيــة« أو قيودهــا.

أجــازت المــادة 80) لــكل محكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة لمــدة لا تقــل عــن ســنتين . 11
ــى  ــب إل ــدم بطل ــة، أن يتق ــدة العقوب ــى خمــس ســنوات، وأمضــى نصــف م ــد عل ولا تزي
النيابــة العامــة للإفــراج عنــه ووضعــه تحــت »المراقبة الإلكترونيــة »باقــي مــدة تنفيــذه 

ــائل الإلكترونية. ــق الوس ــة عــن طري للعقوب

التوصيات:

   توصل الباحث إلى عدد من التوصيات، منها ما يلي:

ــذا . 1 ــل ه ــع لتقب ــة المجتم ــن تهيئ ــة م ــة الالكتروني ــي الوضــع تحــت المراقب ــل تبن ــد قب لا ب
النظــام ببيــان محاســنه، والفوائــد التــي يمكــن جنيهــا مــن خلالــه، عــن طريــق نشــر الوعي 
القانونــي لمفاهيــم ومرامــي وأهــداف العقوبــات البديلــة بيــن المهتميــن بالشــأن القانونــي 
والممتهنيــن لــه مــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة بمــا يمكنهــم مــن تفعيــل أحكامــه فيمــا 

يجرونــه مــن قضايــا أو يتناولونــه مــن أبحــاث.

ضــرورة اهتمــام مراكــز البحــوث والجامعــات والمختصيــن لإجــراء المزيــد مــن البحوث . 2
والدراســات المتخصصــة فــي نظــام المراقبــة الإلكترونية.

التواصــل مــع الــدول الرائــدة فــي تطبيــق نظــام بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة وخاصــة . )
نظــام الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة للتعــرف علــى ســلبياتها وإيجابيتهــا.

توجيــه الدعــوة إلــى الســادة القضــاة بدولــة الإمــارات بتطبيــق العقوبــات الســالبة للحريــة، . 4
وعــدم الإســراف فــي تطبيــق العقوبــات الســالبة للحريــة قصيــرة المــدة والأخــذ بالتفريــد 
فــي الجرائــم البســيطة والتــي ترتكــب مــن قبــل أشــخاص غيــر خطريــن، وكذلــك الدعــوة 

إلــى تطبيــق وقــف تنفيــذ العقوبــة.

الاســتفادة مــن وســائل الإعــلام بنشــر الوعــي الاجتماعــي وتهئيــة الــرأي العــام إلــى تقبــل . 5
المفــرج عنهــم ومســاعدتهم فــي إعــادة التكيــف والاندمــاج فــي المجتمــع.
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Electronic Surveillance System as an Alternative to 
Short-Term Custodial Penalty

Salah Mohammed Alhammadi
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Abstract:
Electronic surveillance is one of the most advanced methods of modern 

punitive policy. It is one of the most important applications of the scientific 
development of punishment, which showed the need to find alternatives 
to the traditional methods of custodial penalty. Many developed countries 
resorted to using this method because experience proved the effective 
role achieved in warding off the disadvantages of custodial penalty. 
Electronic surveillance was thus found to be an alternative means of 
temporary imprisonment. The descriptive analytical approach has been 
used as a research method to draw conclusions and make appropriate 
recommendations. We divided the research into two sections: in the first 
section we dealt with electronic surveillance as an alternative punishment to 
custodial penalty; while in the second section, we drew on the procedure of 
subjecting the perpetrator to electronic surveillance in the UAE legislation. 
The study has reached a number of results, the most important of which is 
that the electronic surveillance system is based on the implementation of the 
punishment in an innovative way outside the walls of the prison - in the free 
center - in a so-called “prison at home”. This method includes an electronic 
remote control system, under which the presence or absence of a person 
can be ascertained from the place of residence under a court order, where 
the sentenced person is allowed to remain at home, but his movements 
are limited and monitored with the help of a device installed in his wrist 
or at the bottom of his foot )electronic bracelet(. The study recommended 
that the electronic monitoring system should include a provision allowing 
for the deduction of the period of electronic monitoring of alternative 
precautionary detention in the case of the conviction of the subject and then 
the replacement of the sentence by electronic monitoring. In this case, the 
period of observation may be deducted before the conviction of the period 
of observation after conviction.

Keywords: Punishment, Alternative Punishment, Electronic 
Surveillance, E-mail.


